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سماللڈال رز الرحیم 
کتاب الجناية علس ما دون النفس في الشریعه الإسلامية 
والقانون الجناني السوداني لسنة ۱۹۹۱م 
مقد مه 
الحمد لله الذي نتزه عن الاشباه والتظاتر والصلاة والسلام على نبينا 
محمد بن عبد الله هادى كل حائرء وعلى آل وأزواجه وأصحابه أعلام الخير 
والبشائر» وبعد. 
عرف بالاستقراء لاهل العلم والتحقيق أن الشريعة الإسلامية ما جاءت 
إلا لدرء المفاسد وتحقيق وحماية المصالح بأنواعها الثلاث: 
.١‏ الضرورییة: وهي ما لا يمكن الحياة بدونها ويكون في فقدها ققد 
لأمر ضروري للإنسان. 
۲ الحاجيية : وهي ما يمكن الحياة بدونها ولكن بضيق وحرج. 
۳ التحسینیة: وهي ما يمكن الحياة بدونها بغير ضيق ولا حرج 
ولكن بفقدها يفقد المرء جزءا من راحته وهناءه. 
وتشريع العقوبات في الإسلام ترجع حكمته لهذه المعاني العظيمة فهي زواجر من 
الوقوع في الجرائم ونكاية وتأديب للمجرمين الذين يتفلتون على الحرمات وكما 
أنها تكفير وتطهير من السيئات في الدنيا قبل الآخرة لان عذاب الآخرة اشد» فما 
انزل اللہ حکما ولا ت تشریعاً الا رحمة ولطفاً بعبادة. 
٭ في هذا الكتاب أقدم هذه المادة الشرعية القانونية لطلاب العلم 
والباحثين وأسال الله أن يكون عملا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع 
به قارئه وان يكون خطوة امامية لمزيد من الدراسات المقارنة 
والإضافات المحققة التي تبرز مزايا التشريع الإسلامي على سائر 
الشرائع الوضعيه وتعكس وجه الشريعة الإسلامية المثفرقء لان 
الشريعة الإسلامية هي قانون الأمة الإسلامية والقانون في كل أمة 


یعتبر جزم! من ضميرها ومرآة لآمالها وضمانا لعقيدتها 
ومصالحهاء ومستقرا لتقاليدها ومثلها. 

٭ کذلك من آهداف هذه الدراسة المتواضعة مدافعة الآفة العلمانية التي 
حاولت ترسيخ معنى فصل الدين عن الدولة حتى استقر في مخيلة 
بعض القانونيين أن مجال تشريع الإسلام فقط الأحوال الشخصية 
وأحكام الطهارة الشعائرء أما قضايا الأخلاق والعقوبات والشئون 
المدنية والقضايا الاقتصادية والسياسية فهذا متروك للمعارف 
الإنسانية الوضعيه يدركها الناس بذواتهم وحكم تجاربهم دونما 
حاجة إلى دين أو وحي. 

و ومن آهدافها المساهمة العلمية في مسيرة الإصلاح القانوني بالاتجاه 
نحو حا كمية الشريعة الإسلامية والتي والحمد لله يقر الأعداء قبل 
الصلحاء بجمال وكمال أحكامها وتناسقها مع الفطرة النقية. 

٭ كما قصدت عرض الموضوع بلغه ميسرة لصغار وكبار طلبة العلم 
ليكون سهلاً في الفهم وقريبا من الذهب» ولأ جمع متناثره في سفر 
موجز يسهل الإطلاع عليه. والله من وراء القصد وهو يهدى 
السبیل. ۱ 

* أصل هذه المادة رسالة ماجستیر قدمت بجامعة الخرطوم عام 
٥‏ وباشر اف مولانا حافظ الشیخ الزاكي رئيس القضاء سابقا 
حفظه اللہ ور عاه. 
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في معني الجناية على ما دون النفس وأنواع الجراح 
في الشريعة والقانون الجنائی السوداني ۱۹۹۱م 
وفيه مبحثان 


البحت الأول 
معني الجناية على ما دون النفس 
الجفاية لشة: 
۱ من جنى الثمرة من باب رمى واجتناها بمعني التقطها وهي الذنب 
و الجرم قال الجرجاني: (الجناية کل فعل محرم یتضمن ضرراً على ال نفس أو 
غيرها)!') وقال الفیومی في المصباح المنير: (جنی على قومه جناية أي أذننب 
ذنيا يؤاخذ به وغلبت الجناية على ألسنة الفقهاء على الجراح والقطع والجمع 
جنایات)() قال ابن قدامة: (والجناية كل فعل عدواني على النفس أو المال لکن 
في العرف مخصوصة يما يحصل فيه التعدي على الأيدان وسموا الخنايات على 
الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة و اتلافا)( وأحياناً تذكر الجناية عند الفقهاء 
ويراد بها كل فعل محرم حل بمال كالغصب والسرقة والاتلاف وتذكر ويراد بها 
أيضاً ما تحدثه البهائم وتسمى جناية البهيمة واطلقها بعض الفقهاء على فعل ثبتت 
حرمته يسبب الاحرام أو الحرم فقالوا جنايات الإحرام أو الحرم والمراد بها كل 
فعل ليس للمحرم أن یفعله!) وعرف بعض الفقهاء الجناية اصطلاحا يأنها اسم 
لفعل محرم وقع على نفس أو مال ©) 
الألفاظ ذات الصلة: 
۱ الجريمة: الجريمة والجرم في اللغة الذنب وفي الاصطلاح قال 
الماوردي: (الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزیر)) 
فالجريمة أعم من الجناية. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني مادة جنی۔ 

.١١؟بص المصباح المنير.. للقیومی» ج۱ء‎ )٢( 
.7١ال المغتي لابن قدامهء ج۸ء صب‎ )۳( 

)٤(‏ بدائع الكاساني» ج۷ء ص۲۳۳ 

)٥(‏ حاشية ابن عابدینء ج٥ء‏ ص۳۳۹۔ 

)٦(‏ الأحكام السلطانية للماورديء ص-۱۹۲۔ 





الجراح: وهي آخص من الجناية لان الجناية تكون على السنفس أو ما 
دونها ولکن الجراح هي کل جناية في ما دون النفس. 
آقسام الجناية: 
قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام: 

۱ الجناية على النفس 

۲ جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه کالجناية على الجنین. 

۳ جناية على ما هو دون النفس وهي الاصابة التي لا تزهق السروح 

وهي موضوع بحتنا إن شاء الله تعالی. 

حد الجناية على ما دون النفس: ۱ ۱ 

هي کل فعل محرم وقع على الأطراف أو الاعضاء سواء كان بالقطع أو 
الجراح أو بازالة المنافع) وقد عرفتها كذلك المادة "۱۳۸" من القانون الجنائي 
السوداني لسنة ۱۹۹۱م بهذا المعني أو قريب منه إذ جاء فیها: (من يسبب لانسان 
ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة العقل أو الحاسته أو الجارحة أو شجاجاً 
أو جرحا في جسد یکون قد سبب له جرحا).() 


۱۳۸ للقانون الجنائي السودانيء سنة ۱۹۹۱مء ماد‎ )٢( 


آنواع الجراح في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائی السوداني 


الجراح في الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي اما أن تکون بالقطع 
والابانة أو بالجرح الذي يشق أو بإزالة منفعة بلا شق ولا ابانة أو ہما لا يدخل 
تحت هذه الاقسام السابقة() وعبر العلماء عن الجناية على ما دون تفس بالجراح 
قال ابن قدامه: لکثرة وقوعها على الابدان .۲۱ 
الضوع الأول القطح والابانه: 

تکون الجناية بالقطع والابانة ومحال ذلك اليدان والرجلان. اتفق العلماء 
على انه توخذ اليد بالید والرجل بالرجل قصاصا إذا کان القطع من مفصل وإذا 
توفرت شروط القصاص الأخرى والتي ستأتي لاحقا إن شاء الله تحالی. ولا يؤثر 
. التفاوت في الحجم و غیر ذلك من الاوصاف التي لا یلتفت أليها فتؤخذ اليد 
الصغيرة بالید الكبيرة والقوية بالضعيفة وید الصانع بيد الأخرق وهناك بعمضص 
الاو صاف الموثرة في استیفاء ااقصاص سيأتي الحدیث عنها عند الکلام عن 
شروط استیفاء ااقصاص. 
وامئله ذكف: 

الجناية على العین: لا خلاف بين الفقهاء في أن الجناية على العین 
بالقلع موجب للقصاص للاية الكريمة (والعين بالعين) ولانها تنتهي إلى مفصل 
فيجري فیها القصاص بلا خوف وتوخذ عين الشاب بعین الشیخ وعین الکبیر 
بعین الصغیر وعین الرجل بعين المرأة إنا توفرت الشروط. 


۱1 التشریع الجنائي عودده جح ص۲۰۶ 
0( المغني» ج۸ء صب ۲۰۷ . 
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الجناية على الأنف: بقطع المارن وهو ما لان من الأنف موجب 
" للقصاص عند الأئمة الاربعة ولان له حدا معلوماً وهو ما لان منه فيجري فيه 
القتصاص بلا حیف. 

الجناية على الأذن: لا خلاف بين الفقهاء في أن الأذن توخذ بالأذن لان 
لها حدا تنتهي إليه ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة.() 

الجناية على السن: اتفق الفقھاء وجوب القصاص في الجناية على السن 
إذا قلعت ولا اعتبار بالکبر والصغر والطول والقصر لاستوائهما في المنفعة وهذا 
بعد أن تقرر الجهة الطبية انه لا يرجى ظهور بدل لها ومن الأطراف اللسان إذا 
استوعبه القطع ومنها الانامل والاصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من 
المفصل. ومنها الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشقة. ومنها 
الانثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى() وهذه الأطراف 
المذكورة يجري فيها القصاص في قول عامة الفقهاء وقد نص عليها في الجدول 
الأول الملحق بمذكرة القانون الجنائي. وكذلك من أنواع الابانة والقطع الجناية 
. على اللحية وشعر الرأس والحاجب فاتفق الفقھاء على أن الجناية على هذه 
الشعور لا يعتبر من الجراح قلا يجب فيها القصاص وإن لم تنبت واختلفوا في 

وجوب الدية فيها أو حكومة العدل وسياتي تفصيل ذلك في موضعه. 

النوع الثاني جراح البدن والشجاج: 
الجناية على ما دون النفس قد تكون بالجرح بلا قطع ولا ابانة وهي نوعان: 

* الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى شجاج. 

* الجراح الواقعة على سائر البدن. 


۷٤ص الموسوعة الفقهيةء ج۰۱‎ )١( 
(؟) انظر الموطا مع شرح الزرقاتي: صه۲۰.‎ 


-۲-- 


أولا: الشجاج: وهي أقسام: 
۱ الحارصة: ۱ 

وهي في اللغة من الحرص ومن معانیه الخرق والشق ومنه قیل حرص 
القصار التوب إذا شقه وخرقه بالدق وفي الاصطلاح التي تحرص الجلد أي 
تخدشه وتشقه قلیلاً وتقشره شيئًا یسیرا ولا تدمي وتسمی الحارصة أو الخادشة 
والقاشرة أيضاً () 
٢‏ الدامية. 

وهي الشجة التي تحدث الشق في الجلد وتسيل الدم وتسمی البازلة 
۱ والدامعة وقد فرق الحنفية بين الدامعة والدامية بن الدامعة تظهر الدم كالدمع قبل 
نزوله ولا تسیله والدامية هي التي تسيل الدم وهذا اقرب إلى الصواب من 
۱ العکس(۲) فیکون بذلك أنواع الجروح عند أبي حنيفة أحدي عشر . 


؟. الباضعة: 
وهي الشجة التي تبضع اللحم أي نقطعه وتشق بعض الجلد. 
. المتلاحمة: 
وهي التي تغوص في اللحم وتشقه آکثر من الباضعة ودون العظم. 
۵. السمحاق: 
وهي التي تصل إلى القشرة الرقيقة بین اللحم والعظم والتي تسمی. 
سمحاق. 


وعند بعض الفقهاء تسمی الملطی و الملطاة وهذه الخمسة من الجراح تشترك في 
حکم واحد وهو أن في کل واحدة منها حکومة عدل وسيأتي ایضاح ذلك لاحقا إن 
شاء الله. 


(۱) حاشیة این عابدینء صفحة ۳۷۲ وجواهر الاکلیلء ج22 ص۲5۹ . 


۷۳ 


٦‏ الموضحة. 
وهي التي تخرق السمحاق إلى العظم فتوضحه ولو بقدر مغرز الابرة 
و اتفق الفقهاء على وجوب القصاص فیها لقوله تعالي .. والجروح قصاص . 
ولتيسر ضبطها واستيفاء مثلها لأنه يمكن أن ينتهي بالسكين إلى العظم فتتحقق فتتحقة 


المساوأة. 
. الماسهة: 
وهي التي تهشم العظم أي تكسره سواء اوضحتھ أم لا۔ 
۸ المنقلة: 
بتشدید القاف وهي التي تكسر العظم وتنقله إلى موضع اخر سواء 
اوضحتھ أو هشمته أو لا. 
۹ الامومة: 
وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحیطة به ویقال لها 
الآمة أیضا۔ 
٠۰‏ الدامخة: 


وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ وتتصور جمیع هذه 
الشجاج في الجبهة كما تتصور في الرأس وكذلك تتصور ماع دا المأمومة 
والدامغة في الخد وفي قصبة الأئف واللحي الأسقلء واختلف العلماء في 
الموضحة هل تتصور في جميع الجسد أم خاصة بالرأس والراجح أنها تتصور 
في جميع الجسد. 

وهذه التسميات تكاد تكون محل اتفاق بين الفقهاء وإن كان هناك خلاف 
يسير في ترتيبها يأتي تفصيله لاحقا إن شاء انش“ كذلك اتفق الفقهاء على انه لا 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين» ج٥/۳۷۲ء‏ وروضة الطالبین للنووي+. ج۱۷۹/۹۔ 


- 


قصاص في ما فوق الموضحة وهي الهاشمة و المنقلة والامة والدامغة لأنه لا 
يمكن اعتبار المساواة فیها و اختلقوا فیما دون الموضحة كما سيأتي تفصیله. 
۱. الجانفه: 

وهذه من الجراح التي تقع على سائر البدن وهي التي تنفذ إلى الجوف 
والمواضع التي تنفذ فيها الصدر و الظهر والبطن و الجنبان والدبر ولا تکون في 
. اليدين ولا الرجلین.() 
الضوع الفالت من الجراح: 

وهو ایطال المنافع بلا شق ولا ابانة. وقد یترتب على الاعتداء بالضرب 
أو الجر ح زوال منفعة العضو مع بقائه قائما کمن يلطم شخصا على وجهه آو 
یجرحه في رأسهء فينشأ عن ذلك ذهاب البصر أو السمع أو البطش أو الذوق أو 
الشم اوالعقل أو الكلام أو الجماع أو ماء الصلب مع بقاء العضو سلیما و اختف 
الفقهاء في وجوب القصاص في ذهاب منفعة العضو فذهب المالكية والحنابلة إلى 
انه يقتص في البصر والسمع والشم وكذلك الشافعية في البصر والمنمع اتفاقاً وفي 
البطش والذوق في الأصح عندهم لان لها محالاً مضبوطة ولأهل الخبرة طرق 
في ابطالها إلا أن الحنفية لا يجوز عندهم القصاص في شئ من المعاني إلا 
البصر دون سواه أما إذا أدى الاعتداء إلى ذهاب السمع أو العقل أو الكلام أو 
الشم أو الذوق أو الجماع أو إلى الشلل في اليد فلا يجب القصاص عن دهم( 
وسياتي بسط أقوال العلماء مع بیان الراجح ووجه الترجيح لاحقا. 
الضوع الرابح: 

ويدخل تحت هذا القسم كل اعتداء أو إيذاء لا يؤدي إلى ابانة طرف أو 
ذهاب معناه ولا يؤدي إلى شجة أو جرح فيدخل تحته كل اعتداء لا يترك آثرا أو 


ترك أثراً لا يعتبر جرحا ولا شجة وامثلة هذا النوع من الاعتداء كاللطمة باليد أو 


)١(‏ تفس المرجعين السابقين. 


۰ الضربة بالسوط التي لا تترك آثرا على البدن فقد اختلفت فيها آراء الفقهاء فمنهم 
من أوجب فیها القصاص کالظاهرية وبعض الحتايلة ومنهم من منعه كالحنفية 
و المالكية كما سيأتي .(۱) 


0( انظر الموسو عة الففهیف ج ۸۹/۱ 


۱ 


33 
یس لی یی گی 
سے ١ن‏ ظلزوصےی 


۱۸۷۷۷۸۷۷۷۷ ۲۲۱۵5۱۸۷2۲23]. 


الباب الأول 


في القصاص فيما دون النفس 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول 
معنی القصاص ومشروعيته نیما دون النفس 
وشروطه وتعددہ 


وفيه مباحت 


البحث الأول 
في معنی القتصا 


القصاص مأخوذ من القص وهو تتبع الأثر قال تعالي: "فارتدا على 
آثارهما قصصا") والقصاص تتبع الدم بالقود قال تعالي "والجروح قص اص "ا 
٠‏ وجاء في اللسان قصصت الشی إذا تتبعت آثره شيئا بعد شئ ومنه قوله تعالي: 
وقالت لاخته قصية"( أي اتبعي أثره. 

(والقصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني علیه)1) أمر الله 
تعالی عباده بالقصاص في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص 
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانتى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب اليم" معناه أي يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم أن تقتصوا 
للقتيل من قاتله ولا يبغين بعضكم على بعض فان قتل الحر الحر فاقتلوه به فق ط 
وإذا قتل العبد العبد فاقتلوه به فقط وإذا قتلت الانثى فاقتلوها بها مثلاً بمشل؛ 
بالمساواة ودعوا الظلم الذي بيئكم ومن ترك له شئ من القصاص إلى الدية وعفا 
عنه ولي القتيل فلم يقتص منه وقبل منه الدية فلیحسن الطالب في الطلب من غير 
ارهاق ولا تضييق» وليحسن الدافع في الأداء من غير مماطلة ولا تسويف ذلك 
الذي شرعته لكم أيها المؤمنون من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم ورحمة حفف 
به عنكم ليظهر فضله عليكم على عكس من سبقكم من اليهود حيث لم يكن في 
شرعهم إلا القصاص فمن تجاوز منكم بعد اخذ الدية وقتل القاتل فله عذاب اليم 


,58” :فهكلا)١(‎ 

(۲) المائدة: :۵ع". 

(۳) الفصص: ۱۱۳ وانظر لسان العربء ج۰۷ ص۰۷ مادة قصص. 
)٤(‏ المفردات للراغب الاصفهاني» ص٤‏ 8۔ 

۰۱۷۷ : ابقر‎ )٥( 


۹ .- 


عند اللہ لإنه ارتکب جريمة لنقضه العهدو غدره بالقائل بعد أن أعطاه الأمان 
و اخذ منه المال ولکم يا أولي العقول فیما شرعته لکم من القصاص حياة.7) 

قال تعالی: "ولکم في القصاص حياة7 قال الز جاج: (إذا علم الرجل انه 
إذا قتل قتل آمسك عن القتل فکان في ذلك حياة الذي هم بقتله ولنفسه. لأنه من 
اجل القصاص أمسك واخذ هذا المعنی الشاعر. 

ابلغ آبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين اقوام 
يريد آنهم إذا تعاتبو! أصلح العتاب ما بینهم. وبینت هذه الاية على وجازتها حكمة 
القصاص بأسلوب لا یسامی وعبارة لا تحاکی واشتهر آنها من ابلغ آي القرآن 
الکریم. ومن دقائق البلاغة فیها أن جعل فیها الضد متضمنا لضده وهو "الحی او" 
و"الأمانة" التي هي القصاص وعرّف القصاص ونكر الحياة للاشعار بان في هذا 

الجنس نوعا من الحياة عظیما لا يبلغه الوصف» وذلك لان العلم به يردع القاتل 
عن القتل فيتسبب في حياة البشرية.(۲ 

ثم أنها في ايجازها ارتفعت إلى أعلى سماء للاعجاز» وقد اشستهر عن 
بعض بلغاء العرب كلمة في معناها كانو يعجبون من اعجازها وبلاغتها ویظنون 
أن الطاقة لا تصل إلى ابعد من غايتها وهي قولهم: (القتل أنفى للقتل) وفتتوا بهذه 
الكلمة وظنوا آنها غاية ما يمكن أن يبلغه البيان لأنها قيلت قبلها آقوال لمشاهير 
البلغاء كقولهم: (اكتروا القتل ليقل القتل) وقولهم: (قتل البعض إحياء للجميع) 
واجمعوا على أن كلمة (القتل أنفى للقتل) ابلغ هذه العبارات على الاطلاق!" قال 
الإمام الفخر الرازي: (وبيان التفاوت بين النظم الكريم وکلام العرب من وجوه 


- 


عدد: 


(۱) الصابوني تفسير آيات الاحکام. 

. (۲) البقره: "۱۷۸۔ 

(۲) تفسير أبي السعودء ج ص1۲ . 

۱۲۲-۱۵۹ ء٢ج آیات الأحكام للصابونيء‎ )٤( 


۳ ٣ 


الاول: أن النظم الكريم "في القصاص حياة" اشد اختصارا من قولهم “القتل آنفی 
الشساني: أن قولهم: (القتل أنفى للقتل) ظاهره يقتضي التناقض لان کون الشئ 
سبباً لانتفاء نفسه هو محال. 

الشائسث: أن كلامهم فيه تكرار للفظ القتل وليس في الآية الكريمة هذا التكرار. 
العرابج: أن قولهم لا يفيد الا الردع عن القتل والآية اجمع لأنها تفيد الردع عن 
القتل والجراح. 

الخامس: أن القتل ظلما قتل وليس نافيا للقتل بل هو سبب لزيادة القتل فظاهر 
قولهم باطل وبذلك يظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب). 


- ۲۱ 


في مشروعية القصاص فيما دون النفس والرد على المخائفين 


أن القصاص مشروع وواوجب تنفيذه ويدل على ذلك الآتي: 
آولا: قوله تعالى: فيما ذكر في التوراة مقررا له في القرآن الكريم: (وکتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعین والأئف بالأئف والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له). 

قال الإمام أبو زهرة: (وقد يقول قائل أن ذلك شرع من قبلنا فكيف يكون 
٠‏ شرع لنا فنقول أن النص الكريم فيه ما يدل انه شريعة عامة ليست طريقة خاصة 
لليهود فانه قد اقترن بقوله في آخر الآية: (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولتك هم 
الظالمون) فان هذا الحكم ينبي على انه اتزله الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم به 
فهو ظالم غير منفذ لحكم الله تعالى وان هذه قرينة تثبت خلود هذا الحكم وانه 
ليس خاصا باليهود دون غيرهم بل إنه يعم الناس أجمعين ون الله تعالى بعد أن 
بين حكم الإنجيل وأنه مصدق لما في التوراة من أحكام القصاص وليس بمخالف 
لها قال سبحانه بعد ذلك: "وأتزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولکن 
ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جمیعا فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون ٭وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذتويهم 
. وان كثيراً من الناس لفاسقون* افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حکما 
لقوم یوقنون( فهذه الآيات تدل على أن حكم القصاص عام فلا يختص بأمل 
التوراة والإنجيل بل يشمل أهل القرآن المصدق والمهيمن على ما قبله من كتب 


(۱) المائدة: "۵۰-4۷ 


ے ۲۲ - 


السماء وموکد للباقي من شرائعها ولما جاء في البخاري من حدیث أنس اين 
التضر الذي فيه أن الربيّع عمة انس بن النضر کسرت ثنية جارية فقال رسول 
الله صلي اللہ عليه وسلم: "کتاب الله القصاص".() 

ولقد اجمع فقهاء المسلمین من عهد الصحابة إلى عهد الائمة المجته دین 
على أن القصاص مکتوب فیما دون النفس ما أمكن ولان ما دون النفس يجب 
المحافظة عليه کالنفس و القصاص فيه المحافظه عليه ومنع الاعتداء ولان 
المحافظة على الاطراف من الأمور الضرورية للمحافظة على النفس فالاعتداء 
على الأطر اف کالاعتداء على النفس وبهذا یتبین أن القصاص مش روع بالکت اب 
و الستة والقیاس الشرعي الصحيح.7") 
اعتراض: 

قد يقول قائل أن القصاص ورد في العين والاذن والأنف والسن ولم يرد 
في اليد والرجل واللسان والذکر فمن أين لنا أن نلحقها بما ذکر ولم ينص الشارع 
علیها. 
السرف: ونجیب على هذا الاعتراض من عدة وجوه: 
الدُول: قولكم لا يشملها النص لا نسلم به بل نقول هذه الأطراف یشملها النص 
لأنها تدخل في قوله تعالى 'والجروح قصاص". ۱ 
الشافي: نقول إذا وجب القصاص في السن والاذن فمن باب أولى أن يجب في 
اليد والرجل والذكر واللسان لأنّ الحاجة إلى هذه أشد من الحاجة الى السن 
والاذن فكان من بلاغة الاعجاز القرآني أن ينص على ما نفعه قاصر على 
صاحبه كالأذن والسن ليدخل مانفعه متعدي إلى الغير بدلالة الأولى كقوله تعالى: 

"فلا تقل لهما أف" هذا قطعاً تحريم لضرب الوالدين وفهم بدلالة الأولى. 


- (۲) الجريمة والعقوبة لأبي زهرة» ص.٣٣۳۱۱-۳۔‏ 
(۳) الاسراء: ۲۳۳" 


YE 


وقوله تعالى "ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم یه( يدل على عموم 
القصاص في الأطراف. 
وقد انعقد الاجماع على أن ما يجري في الأذن والسن يجري في اليد 


والرجل. 


وقد أثار بعض القانونيين شبها حول تنفيذ القصاص في الأطراف فقالوا: 


١ 


الرد: 


(۱) نحل ۳۱۲۵۲ 


إن في تنفیذ القصاص في الأطراف تكثير للمشوهین وفي تلك 
تعويق عن العمل ونقص في القوة البشرية في المجتمع. 


. القصاص في الأطراف ليس عقابا ولكنه انتقاما والقوانين ما 


. انه يندر أن تكون المساواة تامة في قطع الأطراف فانه لا يمكن 


أن تكون الاعين جمیعا متساوية في الابصار ولا الأيدي متساوية 
في القوة والبطش فتحقیق المساواة فيها أمر غير ممكن والقصاص 
كما تقرر يوجب المساواة بين الجريمة والعقوبة. 


. بالنسبة للاعتراض الأول نقول أن القصاص لا يكثر المشوهين بل 


يقللهم لأنه إذا علم كل من يتعمد فقأ عين أن لا محالة ستفقاً عينه 
تردد عن فعل الجريمة وفي الغالب یمتتع وبذلك تسلم عینه وین 
صاحبهء وإذا ساد القصاص كلت الجريمة التي توجبه وتكون نسبة 
القلة في الجريمة أكثر من نسبة الأطراف التي تقطع قصاصاً 
وبذلك تكون السلامة ويقل التشويه المزعوم. 


. وأما جواب الثاني فانا نقول انه لا انتقام ولكنه قصاصء وفرق ما 


بين الانتقام والقصاصء إذا أن الانتقام لا يكون من الحاكم.بل 
يكون من المجني عليه والقصاص لا يكون إلا من الحاكمء ولان 


في الانتقام لا يقف المنتقم عند حدود الاعتداء بمثله» بل انه 
یتجاوز ولا یرتبط بقيد وإذا کان المعترضون بعد هذا یعیرون عن 
تسمیته بالانتقام فانه لا یضیر العدل أن یسمی بغيره ومن المؤكد 
انه إذا لم یسد حکم القصاص العادل فانه يسود حکم الانتقام الظ‌الم 
وبذلك نجد بعد الجريمة جرائم كثيرة. 

٣‏ والجواب عن الاعتراض الثالث أن المساواة في اصل القوة غير 
مطلوبة فالرجل القوي یقتل بالمريض وان السن الكبيرة تقلع 
بالصغيرة والعين قوية الابصار تقلع بضعيفة الابصار ما لم تكن 
مريضة» فالمساواة الشرعية تتحقق بالسلامة لا بالتساوي في 
القوى الطبيعية وان ذلك لو لوحظ لهدم مبدأ القصاص ولأدى 
لحماية الأقوياء وتركهم يستعلون بقوتهم فاكتفى بالمساواة بالسلامة 
والله عليم حكيم.7") 


۳۱۱-۳۱۰ الجريمة والعقوية لأبي زهرةء ص‎ )١( 





ائیخٹ الشائتث 
في شروط القصاص في الجنایه على ما دون النفس 


الشرط: 

لغة العلامة قال تعالی: (فقد جاء اشراطها) أي علاماتها والشرط 
اصطلاحا هو ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم.() 
مثلاً من شروط تنفیذ القصاص "العمد" فإذا لم یوجد قصد العمد يسقط القصاص 
اجماعاء ولا يلزم من وجوده تنفیذہ باحتمال عفو صاحب الدم على مال أو بدون 
مال وهذه الشروط هي: 
الشرط النول:,۲) 

أن يكون فعل الجاني عمدا فإذا كان خطأ لا يجب القصاص باجماع؛ لان 
الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ففيما دونها أولى قاختلفوا قفي 
شبه العمد أو عمد الخطأ كما يعبر به بعض العلماء. وخلاصة اقوالهم هي: ذهب 
فقهاء الحنفية و آبوبکر وابن أبي موسى من الحنابلة إلى انه ليس فيما دون النفس 
شبه عمدء فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفسء لان ما دون 
النفس لا يقصد اتلافه بالة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على 
. القصدء فكان الفعل عمدا محضا۔ 

ويرى الحنابلة والشافعية أن فيما دون النفس شبه عمد ويفرقون بين 
العمد وشبهه بان العمد هو الضرب. بما يفضي إلى النتيجة غالباء وشبه العمد هو 
الضرب ہما لا يفضي إلى النتيجة غالباً مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مها 
فتوضحه فلا يجب به القصاص لأنه شبه عمد أو کمن يلطم إنساناً على رأسه 


(۱) مذكرة لاشتقيطي على روضه الناظرء ص-۵۱. 
(۲) انظر التشریع الجناني لعودت هد ۲۰۱۸ و انظر بدائع الکاسانی: ج۷ صب ۰۲۳۷ و المفني لابن قدام 4 ج۰۸ 


ص ه21 والموسوعة للفقهية» جا ۱ ص1۶ 


SE 


فتورم ثم تنشق وتوضح العظم فمثل هذه الجناية هي شبه عمد لان اللطمة لا 

تؤدي للایضاح أو لو رماه بحصاة فورمت ثم أوضحت فهو آیضا شبه عمد. 

ویشترط المالكية لاقصاص فیما دون النفس أن یکون الجرح ناتجا عن 

قصد الضرب عداوةء فالجرح الناتج عن اللعب أو الأدب لا قصاص فیه. 

والذي آراه صوابا والله تعالی أعلم هو ما ذهب إليه الحنايلة ومن وافقهم 
من الشافعية وغیرهم أن في الجراح شبه العمد» لان الجاني قد یقصد الضرب يما 
لا يفضي إلى النتيجة غالبا کالضرب بالشئ الخفیف کالحصاة و السوط و اللطمة ثم 
تتورم هذه الضربة وتحدث ایضاحاً للعظم» فالاقرب للعدالة إلا ینزل هذا منزلة 
من اخذ سکینا أو آلة مما یوضح غالبا وضرب بها المجني عليهء فهذا لا شك انه 
يعلم أو كان ينبغي أن یعلم نتيجة فعله وقد اختار القانون هذا المذهب کمانص 
عليه في المادة "۶۰ ۳۱. 

الشرط النانسي:١١)‏ 

- أن يكون الفعل عدوانا» فاتفق الفقهاء على أن العدوان شرط من شروط وجوب 

القصاص في الجناية على ما دون النفس كما هو شرط في الجناية على النفس إن 

| لم يكن الجاني متعدیا في فعله فلا یقتص منه كان یکون الجاني: 

۱ غير آهل للعقوبةء لان الأهلية هي مناط التکلیف وتعتبر الشخص 
کامل الاهلية بالعقل. والبلوغ فإذا کان. الجاني لا يدري ما هية 
آفعله وقت ارتکاب الفعل لعاهة عقلية ألمت به فهو ليس محلا 
للتکلیف وإقامة القصاص» ویشکل الجتون دفعاً كاملاً في حق 
الجاني برفع العقوبة البدنية ولکن حق المجني عليه في الدية 
مضمون في مال الجاني أو ولیه» وكذلك الصغر إذ لا يعد مرتكبا 
جريمة أو جناية توجب القصاص الصغير الذي لم يبلغ بعدء وقد 
جاء في ذلك أحاديث نبوية واضحة الدلالة كحديث: (رفع القلم عن 


۰) نفس المصادر ونفس الصفحات. 


¥ 





ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتی يحتلم وعن 
المجنون حتی يعقل)!') وغيره مما هو في معناه. 

وقد نصت المواد ۱۰.۹۰۸ من القاتون الجنائي على هذا الشرط 
حيث جاء في المادة "^" ففرة "۱" لا مسئولية الا على ال خص 
المکلف المختار المادة )٩(‏ على (لا يعد مرتکبا جريمة الص غیر 
غير البالغ على أنه يجوز أن تطبق تدابیر الرعاية والاصلاح 
الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسب 
ما تراه المحكمة مناسبا وقد ضبط القانون كلمة بالغ في المادة "۳" 
بأن البالغ هو الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية 
القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره ويعتير بالغاً كل 
من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ 
وهذه الإمارات منها ما هو مشترك بين الذكر والائٹی کالانبات» 
ومنها ما هو خاص بالانثي كالحيض والحمل ومنها ما هو خاص 
بالذكر کالاحتلام. 

. إذا ارتكب الشخص الفعل الضار بحق أو شبهةء فلا يقتص ممن 
أقام الحد أو نفذ التعزير سواء كان قتلا أو قطعاء ولا من الطبیب 
لان الغرض من فعل الطبيب شفاء المريض لا الاعتداء عليه ولا 
ممن وجب عليه دفع الصائل بشروط ولا ممن ارتكب الجناية بأمر 
المجتي( علية کمن قال لآخر اقطع يدي ولا شى عليك وقطعها 
فلا قصاص عليه مع الائم عليهما خلافاً للمالكية إذ يوجبون 
القصاص على من باشر القطع. ۱ 


وقد شارت نصوص القانون الجتاتي إلى هذه الظروف التي تعتبر دفعا يستفيد 
منه المتهم حيث جاء في المادة "۱١"‏ من القانون الجنائي: "لا يعد الفعل جريمة 


(۱) رواه احمد وأبو داود الحاکم بلفظه عن عائشق ج٤؛‏ ص۱۳۹ء حك الببوعء ص۹. 
(۲) حاشية لدسوقي. ج٤ء‏ ص ۰ ۲4. 


-۲ ۸ 


إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحکم القانون أو بموجب 
آمر مشروع صادر من السلطة المختصة أو كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به أو 
مخول له القيام به." وهذه المادة تسري على الموظف العام أو الشخص المكلف 
بخدمة عامة إذا كان الفعل داخلا في حدود سلطته الملزم بها قانوناً إلا أن هذه 
القاعدة لها استثناء وهو في حالة القتل العمد إذا ارتكبه الموظف العام متجاوزا 
حدود سلطته وهو تغيير ماهية الجريمة من القتل العمد إلى القتل شبه العمد 
المعاقب عليه بالسجن لمدة سبع سنوات دون المساس بحق أولياء المجني عليه في 
الدية. 
شروط الدفع بتجاوز السلطة: 

.١‏ تسبيب الجاني موت إنسان حي. 

۲ أن يكون الجاني موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. 

". أن يكون تسبيب الموت بسبب تجاوز الموظف العام أو الشخص 

المكلف بخدمة عامة حدود سلطته.() 

مادة ۱۲۳" لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشزعي استعمالا 
مشروعا وقد نصت الفقرة "۲" من نفس المادة على متى ينشاً حق الدفاع 
الشرعي: (ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجھ الشخص خطر اعتداء حال أو 
وشيك الوقوع على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه 
وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر بقدر ما يلزم لرده أو بالوسيلة المناسبة. 

الفقرة "۲۳ من المادة ۱۲" تفيد ضابطاً لاستخدام هذا الحق فجاء فيها: (لا 
ينشاً حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود 
۱ سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الاذي الجسیم.) ففي حكومة 
ا السودان ضد محمد عباس دردور ذکرت المحكمة العلیا: (مانصه إذا كان 


(۱) أسس المسئولية الجنائیه في القانون الجنائي ٩۱‏ راشد ادریس. 


المجني عليه رجل شرطه یباشر سلطته في مطاردة المتهم تحت المادة ۱۰۷ 
إجراءات فان المتهم لم يكن اساسا يملك حق الدفاع الشر عي ضد رجل الشرطة 
و مطاردته له). ۱ 

وقد نصت الفقرة أربعة من المادة "۲ ۱" على ضابط آخر لاستعمال حسق 
الدفاع الشر عي فجاء فیها: لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت الا إذا 
كان الخطر المراد دفعه يخشى منه إحداث الموت أو الاذی الجسیم أو الاغتصاب 
أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الاتلاف الجنائي لمال أو لمرفق 
عام أو بالاتلاف الجنائي بالاغراق أو باشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة أو 
ٴ الناسفة أو السامة* کذلك نصت المادة "۱۷" من القانون الجنائي على أن الرضا 
يشكل دفعاً کاملا إذا کان غير مشوب وصدر من المجني عليه وهو في کامل 
قواه العقلية فجاء فيها (لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو 
ماله متى كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص) وقد احترزت 
المادة من الحالات التي يؤدي فيها الفعل إلى الموت أو الأذى الجسيم. 

مضمون هذا الاحتراز أن لا عبرة بالرضا في هاتين الحالتين لان 
الأصل في الشريعة الاسلامية أن رضا المجني عليه بالجريمة واذنه فيها.لا يييح 
الجريمة ولا یؤثر في المسئولية الجنائية وهذه طبقتها الشريعة الاسب لامية بدقة 
على الجرائم فيما عدا جرائم الاعتداء على النفس أو ما دونها أي جسرائم القتل 


والجراح. 
شروط انعدام الجريمة بالرضا: 
.١‏ يجب أن يكون الرضا صحيحا ويكون صحيحاً إذا صدر عن إرادة 
حرة وشخص بالغ مختار. 


۳ أن لا يؤدي الفعل الذي صدر الرضا عنه إلى الموت أو الاذی 
الجسیم(" والقانون الجنائي ۱۹۹۱م قانونٌ اسلامي ومتشي مع 
مبادئ ورح الشريعة الإسلامية ولذلك لا يجيز ما يعرف بقل 
الرحمة فالشريعة الإسلامية لا تبيح القتل والجرح بالرضا لا 
عصمة النفس لا تباح إلا بما نص عليه الشرع والاذن بالقتل ليس 
منها فكأن الإذن عدما ولا اثر له في الفعل فيبقى الفعمل محرماً 
معاقباً عليه باعتباره قتلا عمدا وعليه فانه يجوز الفعل بالرضا إذا 
لم يصل درجة تسبيب الموت أو الأذى الجسيم وكان الرضا 
صحیحاً ولم يتعدى الضرر جسم ومال الراضي وبالتالي لا يعد 
ذلك الشخص مرتكبا لأي جريمة. 

ففي حكومة السودان ضد تية تباكو كوكو ذكرت محكمة الاستئناف إذا كان 
الضرر ليس مما يحتمل أن يسبب الأذى الجسيم أو الموت قإن الرضا فيه يكون 
دفعاً بموجب المادة "٦١٥‏ عقوبات ويجب أن يكون الفصل منذ البداية غير 
مصحوب باحتمال الموت فإذا كان احتمال تسبيب الموت متصور ابتداءا فان 
٠‏ الفعل يصبح ابتداءا غير مشروع وعليه إذا وقع الموت أو الاذي الجسيم عرضا 
من غير أن يكون محتمل الوقوع فلا جريمة. 

وفي حكومة السودان ضد فوستين مودي: لما كان من الثابت أن المجني 
عليه دخل بطوعه واختياره في مباراة للمصارعة مع المتهم ثم القى احدهما 
الآخر فارتطم رأسه بالارض وترتب على ذلك أن توفي المجني عليه الذي 
تجاوز الثامنة عشر من العمر. ذكرت محكمة الاستئناف انه يمكن في هذه الحالة 
الدفع بالمادة "۰۱" إذا كان الرضا صحيحاً واعتبرت المحكمة أن المجني عليه 
راضياً بالفعل الصادر من المتهم لان فعل المتهم صدر عن رضا المجني عليه 
وبالتالي لا يكون فعل المتهم الذي رضي به المجني عليه لم یکن من النوع 


(۱) سس المسئولية الجتائية في القانون الجنائي لسنة ۰2۱۹٩۱‏ ص5"9. 


-۳۱ — 


المحتمل أن ينجم عنه الموت إنما جاء الموت مفاجناً للرجل المعقول ومثیرا 


للدهشة لدیه. 


آما في حالة المبارزة بسلاح خطير فلا يجوز الدفع بهذه المادة.!' 


الشرط الثالت: التکافؤ: 
و المقصود من التکافة أن یکون المجني عليه مکافتا للجاني على خلاف 
بين الففهاء في الاتي: 
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التكافؤ في النوع (الذكورة والأوٹۃا ذهب جمهور علماء المسلمين 

على انه لا يشترط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه في النوع 
فيجري القصاص بين الذكور والإناث بنفس أحكام القصاص في 
النفس( لقوله تعالي: (وکتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالانف والانن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص)7) فهذا النص عام في جريان القصاص بین الذكور 
والإناث ولا دليل على تخصيصه وقصره على نوع دون الآخر 
وهذا المذهب هو الراجح لقوة دلالة النقل عليه وقد اخ القانون 
الجناتي بهذا المذهب دون تفريق بين الذكور والاتاث في جريان 
القصاص فيما دون النفس بينما يرى الحنفية في المشهور والمعتمد 
عندهم أنه يجب أن یکافی الجاني المجني عليه في النوع. لانه 
يشترط للتكافؤ أن يكون ارش كل من الجاني والمجني عليه مساويا 


للآخر لان الجناية فيما دون النفس يسلك بها مسلك الأموال فيجري 


القصاص عندهم فیما دون النفس إذا كانا ذكرين أو انثيين فان كان 
احدهما ذكرا والآخر أنثى فلا قصاص بينهما. لان المرأة على 
نصف دية الرجل وكذلك ارش أعضاء الانشي لا تساوي ارش 


أعضاء الرجل. فالملاحظ أن الحنفية خالفوا قاعدتهم العامة التي 


۷ تفس المصدرء صب‎ )١( 
القو انين الفقهية ابن جزتي المالكيء ص٤٤ ۳۔‎ )۲( 


(۳) المادة: ع. 


م 


اتفقوا فیها مع الجمهور في جريان القصاص في النفس بدون نطر 
إلى النوع فیقتل الرجل بالمراة والمرأة بالرجل وما ذهب إليه 
الحنفية اجتهاد مردود بعموم النصوص التي لم تخصص فتحمل 
على هذا الإطلاق فيصبح إلا وجه للتفريق بين الذكور والإناث في 
جريان القصاص بينهم ما دامت كلها أنفس معصومة. 

. التكافؤ في الدين اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة فذهب الحنفية 
إلى انه يجري القصاص فیما دون النفس بين المس لم والذمي 
لتساويهما في الارش وكذا بين المسلمة والكتابية وهنا ساروا مع 
قاعدتهم في جريان القصاص في النفس استنادا على عمومات الأدلة 
وحديث ابن البيلماني أن النبي صلي الله عليه وسلم اقاد مسلماً بذمي 
وقال: (أن أحق من أو في بذمته)7! ومن تلك العمومات قوله 
تعالی: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وقوله تعالي: 
(والجروح قصاص) فعندھم أن هذه النصوص عامة لم تفصل بين 
قتيل وقتیل» ومظلوم ومظلومء ونفس ونفس ويقول الكاساني عندما 
تعرض للاستدلال بقوله تعالي (ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الالباب) "وتحقيق معني الحياة في قتل المسلم بالذمي ابلغ منسه في 
قتل المسلم بالمسلم لان العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا 
عند الغعضب فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس فكان فرض القصاص 
هنا ابلغ في معني تحقيق الحیان*.(۲) 


ولكن في مقابل هذا القول قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة 
في أن المسلم لا يقتل بکافر أيا كان إذا قتله لان الكافر لا يكافئ المسلم. 


(۱) هذا الحديث ضعيف قال فيه ابن سلام هذا الحدیث ليس بمسند ولا يجعل متثله إماما تسفك به الدماء وقال فيه 
القرطبي: في سنده این البيلماني وهو ضعيف لا تقوم به الحجة انظر آيات الأحكام للصابونيء ج؟ء صل”5١.‏ 
(۲) بدائع الكاساني. ج۷ء مسألة التکافز بين الجاني والمجني عليه. 


اج جل 


ولكن الكافر يقتل بالمسلم لانه قتل للادنی بالاعلى ویری الجمهور تطبيق 
هذا الحكم على الذميين ولو أنهم يؤدون الجزية وتجري عليهم أحكام الإسلام 
وادلة الجمهور كثيرة منها: 

أن التکافق في الإسلام شرط وجوب للقصاص وان الكفر نقصان فإذا 
وجد الكفر امتنعت المساواة فيمتنع وجوب القصاص لان رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قال: (المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ولا یقتل مؤمن 
٠‏ بکافر)(' ولان الأصل في الكفر انه مبيح للدم ولكن عقد الذمة منع الإباحة فبقاء 
الكفر يورث الشبهة والشبهة تدرأ الحد. والذي أراه أن مذهب الجمهور أرجح 
لقوة ادلته التي اسندلوا بها فحديث البخاري السابق: "لا يقتل مؤمن بکافر" نص 
في المسألة قال الحافظ ابن كثير "ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا" ولان 
أدلة المذهب الحنفي عمومات لا تقوم بها حجة فهي مخصوصة بالحدیث السابق 
والحديث الذي استدلوا به ضعيف لا تقوم به حجة كما ذكرنا سابقأء ولا يعني هذا 
أن الإسلام هدر دم غير المسلم مطلقاً فان غير المسلم إذا كان له عقدمع 
المسلمين كالذميين من اليهود والمجوس فدماؤهم مصونة واعراض هم واموالهم 
محفوظة يحرم على المسلم أن يتعدى عليها باتلاف» وللسلطان أن يعزره بما يراه 
مناسبا فینفرد الإمام مالك من الجمهور ويري أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة 
أي إذا قتله سرا وغدرا كأن يستدرجه خارج العمران ويقتله ليأخذ ماله أو ينتهك 
عرضه قهنا يرى الإمام مالك قتل المسلم به. 

وقال إمام الشافعية وفقيههم عطاء المقدسي! (ما استدل به أبو حنیفة من 
العمومات لا حجة فيه من ثلاثة اوجه). 


(۱) هذا الحديث أخرجه البخاري بافظه الأخیرء لا يقتل مؤمن بكافرء في كتاب الدیات ۰۲۳۰/۱۲ وائظر جسامع 
الأصول ۲۵۳/۱۰ 

(۲) تفسیر ابن کثیرء ج۰۱ ٢٦٦۔‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاصء ج۰۱ ص۱۱۳ وأحكام لقرآن لابن لعربيء ج۰۱ ص-٦1۔‏ 


- ۳ ۶ - 


الأول: أن الله تعالي قال كتب علیکم القصاص فشرط المساواة في 
المجازاة ولا مساواة بین المسلم والکافر؛ فان الكفر حط من متزلته ووضع من 
مرتيته. 

الثاني: أن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها وجعل بیانها عند تمامها 
فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر العبد بالعبد والانثئ بالانثى فإذا 
نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى واولى عنه الکافر۔ 

الشالسث: أن اللہ سبحانه وتعالى قال: فمن عفي له من أخيه شئ ولا 
مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله في هذا القول7) واعترض 
الجمهور على الحنفية بالحديث السابق الذكر (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في 
- عهده) قال الحنفية هنا في هذا الحديث اضمار لابد من تقديره حتى يستقيم المعني 
وتقدير الاضمار هو حربي أي لا يقتل مسلم لا ذو عهد في عهده بكافر فقالوا قيد 
الكافر في الطرف الأول بذي العهد فلابد أن يقيد في الطرف الثاني بالحربي لان 
الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم فقالوا وبمفهوم الكلام لا يقتل مسلم بكاقر حربي 
يعني يقتل المسلم بالكافر الذمي وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال الذي لا 
يخلو من تكلف واضح وإن كان يدل على ذكاء وفطنة فأجاب عنه الجمهور فقالوا 
"ولا ذو عهد في عهده" کلام تام لا يحتاج إلى تقدير اضمار لان الاضمار خلاف 
الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة فيكون نهيا عن قتل المعاهد والقواعد اللغوية 
تتقتضي ذلك 9) 


ذهب جمهور علماء المسلمين على أن الجماعة إذا اشتركوا في جرح 
موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم لما روي أن ساهدين شهدا عند 


(۱) شر طالمساواة في الدين انظر هذه المسألة في حاشية لین عايدين» ج86 ٢ص‏ ٣۳ء‏ روضة الطاليين للنووي» ج 
ص۸ ۱۷۔ 
)۲( انظر سبل السلام آلصنعائي» ج۳ء ص اه٤.‏ 


و 32 


علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع على يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو 
السارق واخطأنا في الأول فرد على شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول 
وقال: "لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما" فاخبر على أن القصاص على كل واحد . 
منهما ولم ینکر عليه احد من الصحابة فكان نوع إجماع بين أصحاب النبي صلي 
الله عليه وسلم اللہ عليه وسلم( ولان ذلك احد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة 
بالواحد كالانفس وهذا إذا لم يتميز فعل كل واحد كأن وضعوا السكين علي اليد 
وتحاملوا عليها دفعة واحدة أو ضريوه ضرية واحدة اجتمعوا عليها. 

ولو تميز فعل الشركاء بان قطع هذا من جانب وھذا من جانب حتى 
التقت الحديدتان أو قطع احدهم بعض اليد وابانها الآخر فلا قصاص على واصد 
منهما ويلزم كل واحد منهما حكومة تليق بجنايته وينبغي أن يبلغ مجموع 
الحكومتين دية اليد وهذا ما اخذ به الشافعية والحنابلة وعند المالكية یقستص من 
كل واحد منهم إذا كانو مثلا ثلاثة قلع أحدهم العين وقطع آخر الرجل أو اليد 
وكان بتمالؤ بينهم اقتص من كل بقلع العين وقطع الرجل واليد إلا إذا تميزت 
جناية كل واحد منهم ولا تمالو بينهم فيقتص من كل منهم بفعله بالمجني علي 4 
آما عند الحنفية والحنابلة في وجه فلا تقطع الأيدي باليد وتجب الدية. كالاثنين إذا 
. قطعا يد رجل أو رجله أو اذهيا سمعه أو بصره أو قلعا سنه أو نحو تلك من 
الجنايات لی الواحد منها فيها القصاص لو انفرد بها. فلا قصاص عليهما بل 
عليهما الأرش نصفين وان کانوا أكثر من اثنين فعليهما الأرش على عددهم 
بالسواء قالوا لان المماثلة فيما دون النفس معتبرة ولا ممائلة بين الايدي واليد 
الواحدة لا في الذات ولا في المتفعة(" وبهذا قال الحسن والزهري الثوري وان 
المنذر ومذهب الجمهور على التفصيل السابق هو الذي يترجح لدي لمواقفقته 
إجماع الصحابة السكوتي ولأنه احد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد فيه 


(۲( انظر التشريع الجتائي عودف ۷-۳۱۹ 
)۳( المقني لابن قدامة عل ص ۲۳ ۲. 


کالنفس وقد نص القانون الجنائي في المادة ۲۳۰۲ الفقرة "١"‏ بقتل الجماعة بالواحد 
ویقتل الواحد بالجماعة وسدا لذريعة التعدي على أطراف الآخرین ولأننا لو لم 
نأخذ الجماعة بالواحد لا تخذ هذا ذريعة للتعدي بقطع الاطر اف .() 
الشرط الرابح:المماثلة في المحل: 

لاخلاف بين الفقهاء في اشتراط المماثلة بين محل الجناية ومحل 
القصاص فلا يؤخذ شئ من الأصل إلا بمثله فلا تؤخذ اليد إلا باليد لان غير اليد 
ليس من جنسها فلم يكن مثلا إذ التجانس شرط للممائلة وكذا الرجضل والاصبع 
والعين والأنف ونحوها فلا تؤخذ الأصابع إلا بمثلها ولا تؤخذ الابهام إلا بالابهام 
ولا السبابة إلا بالسبابة وكذا في الباقي لان منافع الأصابع مختلفة فكانت 
كالأجناس المختلفة وكذلك اليمين لا تؤخذ باليسار في كل ما انقسم إلى يمين 
ويسار كاليدين والرجلين والاذنين والمنخزين وغيرها وكذلك الحكم في كل ما 
انقسم إلى اعلى واسفل7) وقد نص القانون على هذا الشرط في المادة ۲۹ 
- ب(يشترط في تطبيق القصاص في الجراح تحقق المماثلة بين العضوين من حيث 
الجنس والسلامة والمقدار فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ 
الصحیح بالاشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد یوخذ كل 
المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص ا يقول الأستاذ أبو زهرة ولابد 
من الممالة الممكنة في القصاص في الجروح والاطراف والمماتلة تكون من 
حيث ذات الأطراف في سلامتها وعدم السلامة وفي أصل الانتفاع بها وقوتها من 
غير مقارنة بين مقدار الدفع الذي يكتسب بأمور عارضة ليست من اصل الخلقة 
ولا ينظر إلى الاختلاف من حيث الطول والقصر والحجم فاليد الطويلة تقطع 
باليد القصيرة والانف الكبير يقطع بالصغير فالزيادة في ذات العضو طولا 


(۱) نفس المراجع السابقة. 
(۲) لتحقيق شرط المماتلة انظر الاتي روضة الطالبين لأن‌ووي» ج۹ء ص۱۸۸ والمفني لابن قدلمهء ج۸ 
ص ۰۲3۸4 


" (۳) انظر متکرة القاتون الجنائیء ٩۱‏ مادة ۲۹ 


۹ ۷ - 


وقصرا وصغرا وكبرا لا يمنع المماثلة ولكن إذا كانت هناك زيادة تعد من الكمال 
فان هذه الزيادة تؤدي إلى عدم الممائلة كأن تكون احدى اليدين ذات خمسة 
اصابع والمقطوعة ذات أربعة اصابع فان هذا النقص يمنع التماثل وتحل الدية 
محل القطع وإذا كانت القاطعة هي اليد الناقصة فان المقطوع لے أن يستوفي 
القصاص لان قطع الناقص في مقابل الكامل لا ظلم فيه والممنوع هو الظلم في 
القصاص ولو قطع الكامل المعتدي في نظير الناقص لكان ذلك ظلما وان كان هو 
الذي ابتداً بالظلہ۔!'' 
الشرط الخامس: إمكان الاستيفاء من غير حيف: 

ويتحقق هذا الشرط إن كان القطع من مفصل فان كان من غير مفصل 
فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف خشية الحيف لما روى جابر عن 
أبيه أن رجلا ضرب آخر على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاس تعدى 
عليه النبي صلي الله عليه وسلم فقال إني اريد القصاص یا رسول الله فقال خذ 
الدية بارك الله لك فيها ولم يقض لع بالقتصاص! كذلك لو اجاف الجاني المجني 
عليه أو شجه آمة أو دامغة فالقصاص لا يمكن في هذه الحالات لأنه لا يمكن 
اجافة الجاني أو شجه على وجه التماثل التام ومن ثم يتعذر القصاص بتعذر 
استیفائه وينتقل حق المجني عليه إلى بدل القصاص وهو الدية. 

ويضيف أبو حنيفة شروطاً أخرى تحوطا لإراقة الدماء فیشترط رحمه 
الله لتنفيذ القصاص في الجروح أن تكون الجناية وقعت في الدار التي لإمام 
المسلمين عليها ولاية وبهذا یخرج الجناية التي وقعت في دار الحرب۔ ويفرق أبو 
حنیفة بين حالتين: 

حالة إذا ما كان المجني عليه من أهل دار الحرب ثم اسلم ولم يهاجر 
إلى دار الإسلام وحالة ما إذا كان المجني عليه من دار الإسلام ودخل بإذن 


0( العقوية لأبي ژ هر 5 هر ۳۲۳۹۔ 
(۲) أخرجه ابن ماجة من حديث جارية بن ظفرة ة وقال اابصيري في الزواند في إسناذه وهم بن قران ضعفه بن داود 
ولكن عمل أكثر العلماء يمعتاه. 


کالتاجر أو مضطرا كالاسير ففي الحالة الاولي لا عقاب عندہ على الجاني علیه 
لان العصمة فیها شبهة ون کان المجني عليه مسلما فهو من أهل دار الصرب 
لقوله تعالي فان كان من قوم عدو لکم وهو مومن( فکونه من آهل دار الحرب 
اورث شبهة في عصمته ولأنه إذا لم يكن يهاجر إلينا فهو مكثر لسواد الکفار 
ومن كثر سواد قوم فهو منهم فهو إن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا والخلاصة 
أن اسلامه عند أبي حنيفة لا يعصمه لان العصمة عنده لا تكون بالإسلام فق ط 
وإنما تكون بالإسلام ومنعة الدار وأما الحالة الثانية عنده فلا قصاص فيها لان 
الجريمة وقعت في مكان لا ولاية للمسلمين عليه والحدود يشترط للحكم بها عند 
أبي حنيفة القدرة على الاستیفاء وقت وقوع الجنای 2( أما الجمهور فيرون 
القصاص من الجاني سواء كان المجني عليه في دار الاسلام أو في دار الحرب 
ما دام أن الجاني يعلم اسلام المجني عليه لأنه جنى على معصوم بالإسلام ظلما 
كما لو قتله في دار الإسلام وقد نص القانون في المادة "٥"‏ على عدم سريان 
أحكام المادة ۱۲۹۳" في الولايات الجنوبية مما يدل على أن القانون اعتبر مذهب 
أبي حنیفة في التفريق بين الدارين إلى حد ما كذلك يشترط أبو حنيفة دون سائر 
الجمهور لتنفيذ القصاص "المباشرة" فعنده الجناية بالتسبب لا توجب القصاص 
لان القصاص فعل مباشر فيجب أن يكون الفعل المقتص منه عن طريق المباشرة 
لان أساس عقوبة القصاص هي الممثلة بين الفعلين ويوجب أبو حنيفة الدية بدلا 
من القصاص عند الجناية بالتسیب.( 
۱ ولكن الجمهور لا يفرقون بين الجناية بالتس بب والجناية بالمباشرة 
ویوجبون القصاص على الجاني في الحالین إذا توفرت الشروط الأخرى لعموم 
" الادلة في وجوب القصاص وحتی لا يكون تخفیف المسئولية بالتسیب ذريعة 
لسفك الدماء وإذا تدخلت عوامل خارجية فصلت بين نشاط الجاني ونتيجة الجناية 


(۱) لنساء: ۹۲۔ 
۵9 انظر التشریع الجناني عودةء ج۴“ ص۰۱۳ و اتظر بدائع الكاساتي» ج“ صت ۰۱۳۷-۰۱۳۳ 
(۳) نفس المصادر السابقة» ونفس الصفحات. 


۳q 


فهنا للمحكمة النظر في تقدير الظروف والملابسات في الواقعة المعينة فمثلاً في 
قضية حكومة السودان ضد عبد الوهاب محمد رمضان تعارك المتهم مع 
المرحوم وخرج المتهم بجراح في الرأس من بینها کسر في الجمجمة وضرج 
المجني عليه بجرح في البطن خرجت على أثره امعائه. اسعف المتهم والمجني 
عليه وبعد أيام شفي المجني عليه ولکن توفي في الیوم الخامس للحصادث اثر 
إصابته بجلطة في الشريان الرئوي بدأت محكمة الاستئناف بتقرير القاعدة 
للمسئولية عن جريمة القتل بأنه يجب أن تكون العلاقة بین الإصابة التي اح دٹھا . 
المتھم وسبب الموت علاقة مباشرة وضحة ثم ذهبت المحكمة لتقول: "وقد تتدخل 
عوامل خارجية بین نشاط الجاني وسبب الموت ولكنها لا تقطع بالضرورة علاقة 
السببية؛ فالعوامل الخارجية التي تكون من الأمور المحتملة أو المتوقع حدوثها 
من فعل الجاني لا تقطع علاقة السببية. وإنما تدخل عوامل خارجية غير متصلة 
بفعل الجاني أو نشاطه هو الذى يقطع علاقة السببية.(') 

فالوفاة في هذه القضية كانت نتيجة لجلطة في الشريان الرئيسي في الرئة 
و هي ممكنة الحدوث كنتيجة لتصلب الشرايين دون أن يكون للطعنة دور فيها 
وأخيرا استقر رأي المحكمة على أن الوفاة لم تكن ناجمة عن الاصابة التي 
احدثها المتهم ولم تكن متصلة بها اتصالا مباشرا بحيث يكون حدوث الموت آمرا 
متوقعا أو محتملاً حدوثه. 

وكذلك يجب أن تراعی الظروف والملابسات إذا تدخلت عوامل خارجية 
فصلت بين نشاط الجاني ونتيجة فعله. 


)١(‏ انظر کتاب النظرية العامة للمسئولية الجنائیف ص۳۲۰. 





الیحث الرایج 
في تعسدد القتصاص 


سبق أن ذکرنا أن القانون قد اخذ بمذهب الجمهور في أن الجماعة توخذ 
بالو احد أي تقتل به ویقتل الواحد کذلك بالجماعة وقد سبق ذکر الأدلة في ذلك. 
كذلك يتعدد القصاص على الجاني في الجراح بتعدد الاجزاء غير المتمائلة التي 
جني عليها فلو قطع الجاني لسان المجني عليه وقلع عينه وأبان أنفه يفعل به كل 
ذلك لقوله تعالى و الجروح قصاص ولا أظن ثمة خلاف بين أهل العلم في هذه 
الحالة. 

ولكن تأتي مسألة إذا ما جنى الجاني جنايتين أو أكثر واحداهما داخلة في 
الأخرى كأن يكون قد قطع اصبع المجني عليه ثم ابان كفه. فهنا يدخل الأصغر 
في الأكبر بمعني تؤخذ كفه فقط لان الإصبع تبع لها اللهم إلا إذا أراد المتلى 
بالمجني عليه فهنا يسلك القانون مسلكا مشددا لما يقتضية الظرف وطبيعة الجاني 
العدوانية فإذا قطع الجاني الإصبع ثم ابان الكف مريداً للمتلی فهنا يقطع اصبعه 
ثم تقطع كفه كما نص القانون على ذلك حيث جاء في المادة "۳۰" فقرة "۲" يتعدد 
القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماتلة فيقتص منه بالقطعين الأصغر 
ثم الأكبر(') فلو حصل أن الجاني قطع محال متعددة من مجني عليهم متصددین ' 
وكانت جميعها موجبة للقصاص يعاقب بالقصاص إذا طلبے واحد منهم دون 
مساس بحق الآخرين في الدية كلها أو بعضها حسب الحال وتضيف المادة ۰۳۰۳ 
فقرة "٤"‏ إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني 
٠‏ علیهم متعددين وكانت جميعها موجية للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو 
يحكم عليه بالإعدام. وهذا الذي نص عليه القانون في هذه الحالة لم أجد ما يسنده 
بعد الرجوع إلى المصادر المتيسرةء وفيه مفارقة لمبدأ المساواة التي يقتضيها 


.””:” أنظر مذكرة ققانون الجنائي ۱۹۹۱م مادة‎ )١( 


بت ٩‏ و 


القصاص اللهم الا إذا اوقعت هذه العقوبة على الجاني من باب التعزير قلولي 
الأمر أن يعزره بما يراه مناسبا لطبيعة الجاني وسلوكه العدواني ولو بلغ التعزير 
لقن (0 

7٦ 

مثلاً لو قطع الجاني انملة الرجل العليا ثم قطع انملة آخر الوسطى ثم 
قطع السفلی من الثالث فللاول القصاص من العلیا شم للثساني أن یقتص من 
الوسطی ثم للثالث أن یقتص من السفلى وقال آبو حنيفة لا قصاص إلا في العليا 
لأنه لم يجب في غيرها حال الجناية لتعذر استیفائه فلم يجب بعد ذلك كما لو كان ٠‏ 
غير مکافی حال الجناية ثم صار مکافتا بعده قال ابن قدامه: "إن تعذر القصاص 
لاتصال محله بغيره لا يمنعه إذا زال الاتصال كما لو جنت الحامل فولدت 
" ویفارق عدم التكافؤ لأنه تعذر لمعني فيه وهاهنا تعذر لاتصال غيره به فأما إن 
جاء صاحب الوسطى أو السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يعطاه لان _ 
في استيفائه اتلاف انملة لا يستحقها وقيل لهما أما أن تصبرا حتى تعلما ما يكون 
من الأول فان اقتص فلكما القصاص وان عفا فلا قصاص لكما وإما ترضیا 
بالعقل فإذا جاء صاحب العليا فاقتص فالثاني الاقتصاص والثالث مع الثاني كحكم 
الثاني مع الأول فان عفا فلكم العقل.( 


(۱) انظر آلیسیر في الجنایات للامين محمد احصد » صے۸۰. 


E 


الفصل الثاني 


الأطراف التي يجري فیها التصاص 


وفيه مباحث 


الأطراف التي يجري فيها القصاص 


اجمع العلماء على جريان القصاص في الأطراف وقد ثبت ذلك بقوله 

تعالي: والعین بالعين والأنف بالاتف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص" وبحدیث انس بن النضر في صحيح البخاري كتاب الله القصاص() وقد 
نص القانون في الجدول الأول الملحق بمذكرة القانون الجنائي على الأطراف 
الأتیة: 

اليدين» الرجلینء الأنف» الأذنء السن؛ العینء اللسان إذا استوعبه القطع 
. الانامل والاصابع للیدین والرجلين إذا کان القطع من مفصلء الذكر إذا استوعبه 
القطع أو كان القطع من الحشفةء والشفةء والانثيين وتؤخذ الواحدة بنظيرتها 
بشرط ضمان سلامة الأخرى. 

وقد اشترط الفقهاء خمسة شروط تعرف بالشروط الخااصة بجريان 
القصاص في الاطر اف و هي: 

أولا: أن تکون الجناية على الطرف عمداً كما سبق بيانه. 

ثافها: أن يكون المجني عليه مكافتاً للجاني بحیث يقاد به لو قتله. 

الا أن يكون الطرف مساویأً للطرف ولا يؤخذ صحيح بأشل ولا 
كاملة الأصابع بناقصة ولا أصلية بزائدة ولا يشترط التساوي في الدقة والغلظ 
والصغر والكبر والصحة والمرض لان اعتبار ذلك يفضي إلى سقوط القصاص 

راببهسا: الاشتراك في الاسم الخاص قلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين 
. ولا اصبع إلا بما يقابله ولا جفن ولا شفة الا بمٹٹھا۔ 


)١( -‏ رواه البخاري وغيره انظر ارواء الغليل لالباني» ج۰۷ ص۲۹۵ ومذكرة القانون قلجناتي لسنة ۱۹۹۱م۔ 


م ۶ 


خامسا: إمكان الاستيفاء من غير حيف وهو أن يكون القطع من مفصل فان کان 
من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف عليه فقد روى 
جابر عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل 
فاستعدى عليه النبي صلي الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال أني اريد القصاص؟ 
فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "خذ الدية بارك الله لك فیها() ولم یقض له 
بالقصاص ۲ 


(۱) رواه این ماجه وانظر تخریجه في ارواء القليل ۰۲۹۵/۷ 
(۲) انظر هذه الشروط الخاصه بالاطر اف في المعني ج۸ ص۲۵۶ مع شرح للصفیر . 


۳ 


البحث الأول 
القصاص في اليدين وائرجلین 


وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والاصابع بالاصابع والانامل بالانامل 
لقوله تعالى: "والجروح قصاص" ولان لها مفاصل يمكن القصاص منها من غير 
حيف فوجب القصاصء وإن كانت الجناية من مفصل الكوع أو المرفق فله 
القصاص وهذا باتفاق الفقهاءء أما إذا كانت الجناية من غير مفصل كالقطع من 
الكف أو الذراع أو الساعد فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى القصاص أما أبو 
حنيفة والشافعي واحمد فلا يرون القصاص من هذه المحال لان محل القطع عظم 
ولا يؤمن فيه الحيف إلا أن الامام الشافعي وبعض الحنابلة يرون اخذ القصاص 
من مفصل الكوع في هذه الحالة - أي في حالة القطع من العضد - لأن المجني 
عليه اخذ بعض حقه لعجزه عن استيفاء حقه بالكلية. 

وهذا بنوه على قاعدتهم التي تقتضي جواز الاستیفاء من اقرب مفصل 
داخل الجناية» فالذین قرروا هذه القاعدة اختلفوا في الباقي فیری الحنابلة أن يأخة 
ارش الباقي حتی لا یجمع بين قصاص ودية في العضو الواحد. ویری ارم ام 
الشافعي رحمه اللہ تعالی جواز اخذ الارش عن الباقي لانه حق له تعذر استیفاءه 
فانتقل به إلى البدل() وهو الارش فإذا نظرنا إلى هذه الأقوال نجد أنها مبتية على 
الاجتهاد في عمومات النصوص والذي يترجح لدي منها هو ما ذهب إليه الامام 
ً الشافعي ومن وافقه من اخذ القصاص من اقرب مفصل داخل الجناية والانتقال 
إلى ارش الباقي لان ذلك حق للمجني عليه فله استيفاء ما امكنه وهو اقرب 
مفصل داخل الجناية وينتقل به إلى ارش الباقي لتعذر الاستيفاء منه وقد اخذ 
القانون بهذا المذهب حيث نص في الجدول الأول الملحق تؤخذ اليد قصاصا إذا 
كان القطع من مفصل وللمجني عليه دية الجزء الزائد في حالة الزيادة. 


(۱) انظر العقوبة لأبي زهرةء ص۳۶۲ وانظر المغتي لابن قدامه» ج۸ء ص ۰۲8۲-۲6۶ و۔ع الشرح الصغير. 


- ۷ - 


ولذا قطع الجاني الاصابع من مفاصلها وجب القصاص لانه یمکن أخذه 
بلا حيف ولا ضررء وإذا كانت الجناية من نصف الکف قيري بعض الحنابلة 
عدم جريان القصاص لأنه غير مفصل فلا يؤمن معه الحيف وإذا أراد المجني 
عليه قطع الأصابع اختلفت آراء الفقهاء فيري الشافعية جواز قطع الأصابع لأنه 
يأخذ دون حقه ويأخذ ارش الباقي لأنه حق تعذر استيفاءه ولكن في هذه المسألة 
الأخذ بمذهب مالك يكون هو الاحوط هو اخذ القصاص من تصف الکف وان 
كانت من غير مفصل لأنه ليس من العظام التي يعظم معها الخطر كعظام الظهر 
والصدر. 

والفخذ وخاصة إذا آوصت الجهة الطبية بامكانية القطع من غير حيف» 
وإذا قطع الجاني اليد من الكوع فتقطع يده من الكوع لانه مفصل ولیس للمجنسي 
عليه أن يطالب بقطع الأصابع وارش الباقي لأنه غير محل الجناية فلا يستوفي 
من غير محل الجناية إذا أمكن الاستيفاء من محلها. 

أما إذا كانت الجناية من نصف الذراع فغالب الفقهاء على ع دم جريان 
القصاص لأنه عظم لا يؤمن فيه الحيف. وإذا كانت الجناية من المرفق فيجري 
القصاص لأنه مفصل ویؤمن فيه الحيف وليس للمجني عليه أن يطالب بالقصاص 
من الكوع ويطلب ارش الباقي لأنه امكنه استيفاء حقه بالكامل والاقتصاص من 
محل الجناية فلم يجز له العدول إلى غيره. _ 

وإذا وقعت الجناية على العضد فلا قصاص عند الفقهاء وله دية اليد 
وارش الساعد وبعض العضد ويرى الشافعية وبعض الحنابلة أن للمجني عليه أن 
يطالب بالقصاص من المرفق على خلاف بينهم في اخذ ارش الباقي سبق 
بیانه. (۱) 

وإذا كانت الجناية بقطع الکتف فالواجب في القصاص لأنه مفصل وان 
اختار الدیه قله دية الید. 


(۱) انظر العقوبة لأبي زهرةء صم ۳۶۷-۳۶. 


۸ ع- 


وإذا قلع الجاني عظم المنكب ویقال له مشط الكتف فیرجع إلى الجهة 
الطبية فإذا قررت امكانية الاستيفاء من غير حيف القصاص والا يكون المصیر 
إلى حكومة العدل. 

ومتل هذه المسائل في الرجل فالساق كالذراع والفخذ كالعضد والورك 
كعظم الكتف والقدم كالكف. 

وتؤخذ يد ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع فان قطع من له أربعة اصابع 
كف من له خمسة اصابع أو قطع من له خمسة اصابع كف من له ستة اصابع 
فللمجني عليه أن يقتص من الكف فليس له شئ عند أبي حنيفة وله دية الإأصبع 
الخامس وارش في السادس عند الشافعي وبعض فقهاء الحنابلة لأنه وجد بعضص 
حقه وعدم الباقي فاخذ الموجود وانتقل في المعدوم إلى البدل ورأي مالك تؤخذ 
الكاملة بالناقصة إذا كان النقص اصبعا واحد ولا مقابل للناقص فان کان النقص 
أكثر من اصبع خير المجني عليه بين القصاص والدية فان اقتص فلا شئ له 
. وهذا المذهب اقرب إلى قواعد العدالة وعمومات النصوص وهو الراجح عندي 
و الله تعالي اعلم. 

مسساألة: 

۱ من قطع من له خمسة اصابع أصلية كف من له أربع اصابع أصلية 
و اصبع زائدة» اختلفت آراء الفقهاء في ذلك فعند مالك يجري القصاص بینهما النه 
نقص في اصبع واحدة لا یمنع القصاص کذك يري هذا الشافعي واحمد ولکن أبو 
حنيفة یمنعه لأنه يأخذ أكثر من حقه لان الزيادة عنده نقص ویترجح لدي من هذه 
الأقوال القول الأول أي يجوز اخذ(') القصاص من الأصابع الأصلية لأن الاصبع 
الزائدة والاصلية تشابهتا في الخلقة والوظيفة فتنزل منزلة الأصليةء والقاعدة عند 
الإمام مالك: لا يؤخذ الكامل بالناقص ويؤخذ الناقص بالكامل إذا رضي المجني 
عليه أن يأخذه دون مقابل النقص حتى لا يجمع بين قصاص ودية. 


(۱) انظر بدائع الكاساني ۲۹۸/۷ والعقوبة لأبي زهرة 48-745”. 


هون 


وإذا قطع صاحب اليد السليمة اقطع الکف لم یقتص للاقطع من ید السلیم 
حيث لا يؤخذ کامل بناقص لکن إذا قطع اقطع الکف يد غيره من المرفق فللمجني 
عليه القصاص بان يقطع اليد الناقصة من المرفق وله أن يختار الدية فإذا قطع 
اليد الناقصة فلا شئ له. 


البحت الثاني 
القصاص في العيسن 


تؤخذ العين بالعين عند عامة الفقهاء لقوله تعالى: والعین بالعین" ولاتها 
تنتهي إلى مفصل فيجري فيها القصاصء وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو 
من كبر فتؤخذ عين الشاب بعين الشيخ وعين الكبير بعين الصغير ولا تؤخذ 
الصحيحة بالقائمة الشكل لأنه يأخذ أكثر من حقه فتؤخذ القائمة الشكل بالص _حیحة 
لأنه دون حقه إذا رضي به. 
مسسالة: 
ذهاب ضوء العين باللطمة:ر١)‏ 

اختلفت آراء الفقھاء في جريان القصاص في هذه المسألة فعند الحنابلة لا 
يجوز أن يقتص من الجاني باللطمة لأن اللطمة غير منضبطة فلا يمكن فيها 
المماتلة ولكن تعالج عين الجاني بما يذهب ضوءها لما رواه يحيى بن حيوة أن 
أعرابيا قدم المدينة بحلوى له فساوم فيها مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه 
. فنازعه فلطمه ففقأعينه فقال له عثمان إن شتت اضعف لك الدية وتعقو عنه؟ فأبى 
فرفعها إلى علي رضي الله عنه فدعا على يمرآة فاحماها ثم وضع القطن على 
عينه الأخرى ثم اخذ المرآة بكلبتين فادناها من عينة حتى سال انسان() عينه ولم 
ینکر عليه احد من الصحابة فكان نوع إجماع؛ آما إذا كانت الجناية بشجة فلا 
قصاص فيها عند الجميع ولكن يذهب ضوء العين بما آمکن» وعند الشافعي رحمه 
الله تفصيل في ذلك وهو ينظر في اللطمة فان كانت مما يذهب البصر غالبا فيلطم 
الجاني فان ذهب ضوء عينه قذلك وإلا فیذهب ضوء العين بالمعالجة؛ وان كانت 


(۱) لهذا انظر بدائع الكاسائي» ج۷ء ص-۰۲۸۹ والمغني» ج۸ء مع الشرح الصغيرء ص ٣٥٢‏ -٦٥۲ء‏ والموطأ مع 
شرح الزرفانیء ج4» ص۲۰6 والقانون الجنائي السوداني لسنة ۱۹۹۱م الجدول الأول الملحق. 
زفق اتظر المغني» Ae‏ ص ۵4-۸ ۲-۲ . 


اه 


اللطمة مما لا يذهب ضوء العين غالبا فهو شبه عمد لا قصاص فيه لأنه فعل 
يفضي إلى الفوات غالباً فلم يجب به القصاص كشبه العمد في النفس وتجب دية 
العين بدلا عن القصاص:2() 
مسساألة: 
جناية الاعور والجناید علیہ: 

إذا قلع الاعور عين الصحيح يرى فقهاء المذهب الحنبلي الا قصاص 
عليه وعليه دية كاملة روي ذلك عن عمر وعتمان وقال به سعيد يبن المسيب 
وعطاء ويرى الإمام الشافعي وأصحاب الرأي الصحيح القصاص من الاعور ولا 
شئ عليه وان عفا فله نصف الدية لقوله تعالى: “والعين بالعین" وجعل النبي 
صلی اللہ عليه وسلم في العين الدية كما سیأتي بيانه ولأنها احدى شيئين ففيهما 
الدية فوجب القصاص ممن له واحدة أو نصف الدية كما لو قطع الاقطع (وهو 
الشخص الذي له يد واحدة والأخرى مقطوعة) ید من له يدان ويري الامام مالك 
أن للصحيح أن يقتص من الاعور إن شاء وإن شاء اخذ الدية كاملة لان عسين 
الاعور بمنزلة عيني الصحيح فلما دفع عنه القصاص ضوعفت عليه الدية والذي 
يترجح لدي ما ذهب إليه الحنابلة للاتي أولاً لأنه قال به عمرو عثمان من 
الصحابة ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما تانیا ولان الاعور لم يذهب جميع 
بصر الصحيح فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان ذا عينين 
. وأما قياس الشافعية عين الاعور على يد الاقطع لا يسلم لان الفرق بينهما أن يد 
الاقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما بخلاف عين الاعور فان التفع 
الحاصل بالعينين حاصل بها وكل حكم يتعلق بصحيح العينين يثبت في الاعور. 
| وإذا قلع الاعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف لتساويهما من كل وجه إذا 


۔٦٦٤٤ص انظر هذا التفصيل في المغني مع الشرح الصغيرء ج۸ء ص۰۲۰ المجموع للتووي» ج۱۸ء‎ )١( 


- ۵۳۲ 


كانت العين مثل العين في کونها يميتاً أو یساراً وإن قلعها خطأ ففیها الدية لأنه 
ذهب بجميع بصره فاشبه ما لو قلع عيني صحيح:(") 

200 وإن قلع الاعور عيني صحيح فيري بعض الفقهاء أن الصحیح مخير إن 
شاء اقتص من الاعور ولا شئ له سوى ذلك لأن عين الأعور بمثابة عيني 
صحيح وان شاء اختار الدية. وان اختار الدية فله واحدة لقول النبي صلي الله 
عليه وسلم 'في العينين الدیة" ولأنه لم يتعذر القصاص فلم تتضاعف الدية كما لو 
قطع الاشل يد الصحيح أو كان راس الشاج أصغر أو يد القاطع انقص وعلى هذا 
عامة الفقهاء كما ذكره صاحب المغني وإن قلع ص حيح العينين عين اعور 
فللأعور القصاص من مثلها ويأخذ نصف الدية لأنه ذهب بجميع بصره أو أذهب 
الضوء الذي بدله دية كاملة وقد تعذر استيفاء جميع الضوء إذ لا يمكن أخذ عينين 
بعين واحد ولا أخذ يمين بيسرى فوجب الرجوع بيدل نصف الضوء وهذا 
تقتضيه قواعد الفقه والإستنباط وفيه تغليظ على الجاني الذي جرد من الشفقة 
والرحمة بإعتدائه على عين الأعور التي هي بمثابة العینین .۱ 


۳٤۲ص انظر العقوبة لأبي ز هرت ص۳4۸ والفقه الإسلامي للجزيري» ج4»‎ )١( 
.۲ اتظر المجمو ع للنووي» ج۰۱۸ ص۱۳۲ ۰۶ والتشريع الجنائيء عودةء» ج٢ء ص۲۱‎ (٢۲) 


۔ همل 


المبحث الثالث 
الجناية على الانف 


اجمع العلماء على جریان القصاص في الأئف لقوله تعالي: 'الأنف 
بألاتف". 
ويؤخذ الكبير بالصغير والأقنى بالأفطس وأنف الأشم بأنف الأخشم الذي لا يشم 
لان عدم الشم علة في الدماغ والأنف صحیح كما تؤخذ أذن الصحيح بأذن الأصم 
وان كان بانفه جذام أخذ به الأنف الصحيح ما لم يسقط منه شئ لأن ذلك مرض 
فإن سقط منه شئ لم يقطع به الصحيح.!' والذي يجب فيه القصاص أو الدية هو 
المارن وهو ما لان منه دون قصبة الاتف لان ذلك حد ينتهي إليه فهو كاليد يجب 
القصاص فيما انتھی إلى الكوع ولا یؤخذ في الجناية على الأنف بالمساحة لتلا 
يفضي إلى قطع جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني عليه لکبكرہ 
ویؤخذ الحاجز بالحاجز لأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى حد. وان استوعبت 
الجناية الأنف من القصبة فيرى الشافعي ورواية لأحمد أن يقتص من المارن لأنه 
. داخل الجناية ويمكن فيه القصاص وينتقل في الباقي إلى الأرش لأنه حق تعذر 
استيفاءه فيرجع فيه إلى البدل! أما مالك رحمه الله فمع قاعدته وهي(" جریان 
القصاص في العظام إلا العظام التي يعظم فيها الخطر كعظام الصدر والظهر 
والفخذ فنقول إذا أوصت الجهة الطبية بإمكان جريان القصاص في الأنف فيجري 
وإلا فما ذهب إليه الشافعي وأحمد يكون هو الصواب لأن المجني عليه اس تحق 
أخذ القصاص مما لان من الأنف وهو غير متعذر وداخل في الجناية وما تعذر 
يرجع فيه إلى البدل لأنه مستحق لديه. 


(۱) انظر للفقه الاسلامي على المذاهب الأربعة للجزيريء ج٤ء‏ ص۳۰۰ - ۰۳۰۱ والمدونة الكبرى: ج۰۱ 
ص۱۲۳ . 

آفة انظر التشريع الجنائي عودةء» جك ص٢٢۲‏ - ۲۲۵. 

(۳) انظر المغتي ۸ء ص۲۵۸ 


O 
e” 


الأذن: 

وتؤخذ الأذن بالأذن عند الائمة الأربعة لقوله تعالی: 'والآذن بالأذن" 
ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى حد فاصل وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم 
وأذن الأصم بأذن السميع لأنهما متساويتان في السلامة من النقص وعدم السمع 
نقص في غير صوان الأذن» وتؤخذ بعض الاذن ببعضھا ويراعى في تقدير 
المقطو ع نسبته للباقي فيقدر بالجزء ولا يقدر بالمساحة كما ذكر في حالة الأنف 
أي حتى لا تقطع الأذن الصغيرة ببعض الأذن الكبيرة. ويؤخذ الصحيح بالمثقوب 
والمثقوب بالصحيح لان الثقب في الأذن ليس بنقص وإنما تثقب الاذن للزينة ولا 
يؤخذ صحيح بمشقوق لأنه يأخذ أكثر من حقه ويؤخذ المشقوق بالصحيح وله من 
الدية ما يقابل النقص وهذا عند الشافعي والحنابلة۔!' 
الذكر: 

وليس هناك خلاف بين الفقهاء في جريان القصاص في الذكر لقوله 
تعالى: 'والجروح قصاص" ولان له حد ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير 
حيف فوجب فيه القصاص کالانف ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير والشيخ 
والشاب والذكر الصغير والكبير والصحيح والمريض لان ما وجب فيه القصاص 
من الأطراف لم يختلف بهذه المعاني كذلك الذکر .° 

ويؤخذ المختون بالاغلف لن الغلفة زيادة تستحق إزالتها فهي کالمعدومة 
لکن آبو حنيفة رحمه الله لا يرى القصاص إلا في الحشفة إذا أبینت اما بصض 
الذكر فلا يرى القصاص فيه لأنه ينقبض وینبسط فلا يمكن فيه القصاص على 
وجه الممائلة وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من العلماء' وذكر الخصي 
والعنین لا يوؤخذ به ذکر الصحیح عند مالك لانه لا منفعة فیهما. 


(۱) انظر الفقه الاسلامي على المذاهب الاربعة للجزيري ج٤ء‏ ص۳۵۰ - ۳2۱ 
(۲) انظر البحر الرائق لابن نجیمء ج۸ء ص۳۰۳. 


9 





لأن العنين لا يطأ ولا ینزل والخصي لا يولد له ولا ينزل ولا يكاد يقدر 
على الوطأ فهما کالاشل ولأن کل واحد منهما ناقص فلا يؤخذ به الکامل کالید 
الناقصة بالكاملةء وعند الشاقعي يؤخذ بهما لأنهما عضوان ص حيحان يتقبضان 
وينبسطان ولان عدم الإنزال لذهاب الخصية والعنة لعلة في الظهر فلم يمنع ذلك 
من القصاص بهما كأذن الأصم وأنف الأخشم. والذي يترجح لدي قول مالك 
رحمه الله أنه إذا ترددت الحال بين كونه مساوياً للآخر وعدمه لم يجب القصاص 
لأن الأصل عدمه فلا يجب القصاص بالشك سيما وقد حكمنا بانتفاء التساوي 
بينهم ويؤخذ كل من الخصي والعنين بمثله لتساويهما.() 
السسن: 1 

القصاص في السن أجمع العلماء على جريان القصاص في السن للآية 
الكريمة: "والسن بالسن ولأن القصاص فيها ممكن لأنها محدودة فوجب فيها 
٠‏ القصاص كالعين وتوخذ الصحيحة بالصحيحة والمكسورة بالصحيحة لأنه يأخذ 
بعض حقه ولا یقتص إلا من سن من قد أثغر (وهو الذي سقطت رواضعه ثم نبکت) 
وان قلع الجاني سن لم يثغر لم يقتص منه فی الحال لأنها تعود بحكم العادة کالشعر وان 
تأخر عودها سئلت الجهة الطبية فإن قالوا بعدم عودها خير المجني عليه بين الدية 
والقصاص وأما أن قلع الجاني سن من قد اثغر وجب القصاص في الحال لان الظاهر 
عدم عودها وان قلع الجاني سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني 
ثانية فلا شئ عليه لأن سن المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما 
قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه فقد وجب لكل واحد منهسادية سن 
فيتساقطان ومن قلع سنا زائدة وهي التي تنبت فضلة فی غير سمت الأسنان خارجة 
عنها أما داخل الفم أو في الشفة وكانت للجاني مثلها في موضعها فللمجني عليه 
القصاص أو اخذ الارش في سنه وان لم يكن له مثلها في محلها فليس المجني 
عليه إلا الارشں۔!' 


(۱) 3 ۱ ع للنووي. ج۸ء ص۶۲۸ والمدونة لکبری» ج۰۱ ص۰۱۲ 
(۲) انظر المفني» ج۸ء ص۲5۶ والمجموع للنوويء چ۰۱۸ ص٤٤١٦۔‏ 


۔-٦‎ 


القصاص في اللسان: 

ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالی: "والجروح قصاص ولان له حد 
ينتهي إليه فاقتص منه کالعین» ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان اخرس لانه آفضل 
منه ویوخذ بعض اللساتببعض لأنه أمكن القصاص في جمعية فأمکن في بعضه 
ویقدر ذلك بالاجز ۱ء.۱) 
القصاص في الجفن: 

ويؤخذ الجفن بالجفن عند الشافعي وأحمد لقوله تعالي والجروح قصاص 
و لانه ينتهي إلى مفصل فيجري فيه القصاص کاللسان ويؤخذ جفن البصیر بجفن 
الضریر وجفن الضریر بجفن البصیر لانهما متساویان في السلامة و التقص وعدم 
الابصار لیس نقصا في الجفن ذاته وإنما هو نقص في غيره ومنعه آخرون بحجة 
عدم الإمكانية في الاستیفاء يدون حيف وقد اخذ القانون بالاخیر إذ لم ينص على 
الجفن في الجدول الأول الملحق. 
الشفة: ۱ 

وتؤخذ الشفة بالشفة وهي ما بين الذقن والخدين علواً وسفلاً لقوله تعالي 
"و الجرو ح قصاص" ولانها تنتهي إلى مفصل معلوم والقصاص فيها ممكن وهو 
٠‏ مذهب الجمهور وقد نص القانون عليها في الأطراف التي يجري فيها القصساص 
والمبينة في الجدول الأول الملحق بمذكرة القانون. 
الإليتان: 

وهو اللحم الناتی بين الظهر والفخذ فيرى مالك وبعض فقهاء الحنابلة 
والشافعية جريان القصاص في الاليتين لقوله تعالي والجروح قصاص ولانهسا 
تنتهيان إلى مفاصل فوجب فيهما القصاص كأي عضو له مفصل وهذا خلاف ما 
يراه أبو حنيفة وهو عدم جريان القصاص في الاليتين لأنهما لحم يتصل بلحم 


)١(‏ نفس المصادر السايقة. 





وليس له حد فاصل یوّمن معه الحيف والارجح الأول لقوة استدلاله وإن انقانون 
أخذ بالمذهب الحنفي ولم ينص علیها في الاطراف التي يجري فیها القتصاص. 
الأنثيان: 
وتؤخذ الأنثيين بالأنثيين لقوله تعالي والجروح قصاص* ولأن لهما حد 
فاصل ينتهيان إليه فان قطع الجاني إحدى الانثين وقال أهل الخبرۃ يمكن أخذها 
من غير إتلاف الأخرى اقتص منه حتی لا تؤخذ انثیان بواحدة ومنع القصاص 
في الانثيين أبو حنيفة وقد أخذ القانون بمذهب الجمهور وهو الراجح لقوة أدلته. 
الشفران: 
فيقتص منهما عند مالك لأن لهما حد ينتهيان إليه فأشبهت سائر الأعضاء ومنع 
القصاص فيهما أبو حنيفة بحجة أنهما لحم لا حد له معين ومذهب مالك أقيس ولم ينص 
عليها القانون في الجدول الملحق.(" 
وقد نص القانون في الجدول الأول الملحق به على الآتي من الأعضاء التي 
يجري فيها القصاص: 
.١‏ العين الميصرة إذا قلعت بكاملها. 
۲ الأئف إلى حد المارن۔ 
۳. الأذن السليمة ولا عبرة بالسمع. 
4- الشفة إذا قطعت كلها ولا عبرة في بعضها. 
.٥‏ السن إذا قررت الجهة الطبية انه لا يرجى ظهور يدل لها. 
1. اللسان إذا استوعبه القطع. 
۷ اليد إذا کان القطع من مفصل وللمجني عليه دية الجزء الزائد “من المفصل في 
حالة الزيادة. 
۸ الرجل وتطیق فيها أحكام اليد. 
٩‏ الأنامل للأصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل. 
٠‏ . الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة. 
۱. الأنثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى. 


۱ )۱ انظر کلام الفقهاء في هذه الأعضاء المختلف فیھا۔ التشریع للجناني» عودةء ج۲ ص ۰۲۳۹ وانظر القانون 
الجناتي الجدول الأول الملحق به. 


الیحث الرایح 
الجناية التي تذهب منفعة الطرف مح بقاء عینه 


إذا ذهب المعني مع الطرف دخل الفعل في أيامة الاطراف لن معنی 
الطرف يكون تابعا للطرف في هذه الحالة. کذهاب البصر بقلع العین والأصل 
انه لا تصاص في تفويت منفعة معاني الأطر اف لعدم إمكانية الاستیفاء. ولکن 
كثير من الفقهاء یری لا مانع من محاولة القصاص فان أمكن الاستیفاء یکون قد 
أخذ المجني عليه حقه وان لم يمكن الزم الجاني بالدية والفقهاء یفرقون بین الفعل 
المادي الذي يذهب معني الطرف ما إذا کان يجب فيه القصاص فان کان الفعل 
مما يجب فيه القصاص کالموضحة التي أذهبت البصر اقتص المجني عليه من 
الموضحة فإن ذهب البصر فقد زال الأشكال وإن لم يذهب عولج لإزالته بطريقة 
طبية فإن لم يمكن ذلك وجبت الدية محل القصاص. 

وإذا كان الفعل المادي مما لا يجب فيه القصاص كهاشمة الرأس التي 
اذهبت السمع عمل على إذهاب السمع بطريقة ما إن أمكن ذلك فإن ذهب السمع 
فقد أخذ المجني عليه حقه وإلا وجبت الدية من القصاص وعلي هذا المذهب 
جمهور علماء المسلمين مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية 
في الفعل الذي فيه القصاص وخالف أبو حنيفة الجمهور إذ لا يرى القصاص في 
الفعل الذي أذهب معني الطرف ولو كان الفعل يجب فيه القصاص كالموض حة 
| التي أذهبت البصر وحجته أن القصاص على وجه المماظة غير ممكن إذ الفصل 
الذي يراد القصاص فيه جرح مذهب لمعنی الطرف واحدات هذا الجرح على 
وجه التمائل غير ممكن.() 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب لقوله تعالي: 'والجروح 
قصاص" ولأن إذهاب المنفعة بطريقة علمية يؤمن معها الحيف تحقيق لمعني 


)0( انظر هذا المبحث في المجمو ع للنوويء ج۰۱۸ ص ۰۲ ۰۶ المقني لابن قدامىف حل ص۲۰۱ . 


۵ ٩- 


الممائلة المأمور بها في الاية الكريمة. وفي القانون جاعت هذه المسألة مجملة 
حيث جاء في نص المادة (۱۳۸) أن معنى الجرح هو إذهاب وظيفة العقل أو 
الحاسة أو الجارحةء ثم جاء نص المادة (۱۳۹) الذي أوضح أن عقوبة تسبيب 
الجراح العمد القصاص وبهذا الاجمال يمكن أن نقول إن الجتاية العمد التي 
أذهبت معني الطرف مع بقاء عينه تجب فيها القصاص إذا توافرت شروطه 
بنص القانون وهذا متفق تماما مع مذهب جماهير العلماء خلافاً لأبي حنيفه 


ر حمه اللہ تعالی۔ 


الیحث الخامس 
القصاص في الشجاج 


اتفقت آراء الفقهاء الأربعة على أن الموضحة في جراح الرأس فيها 
القصاص لإمكان الاستيفاء على وجه الممائلة إذ لها حد تنتهي إليه السكين وهو 
العظم ولا خلاف بينهم في ما بعد الموضحة لتعذر الاستيفاء على وجے المماتلة 
لان الهاشمة تهشم العظم والمنقلة تنقله من مكانه بعد هشمة والآمة لا يؤمن معها 
أن تصل السكين إلى المخ وكذلك الدامغةء أما ما قبل الموض حة من الشجاج. 
فمختلف فيه بين أهل العلم» فيرى مالك رحمه الله جريان القصاص في الدامية 
والباضعة والسمحاق لإمكان ذلك من غير حیف() فتقاس الجراحة طولا 
وعرضا ويجري فيها القصاص ويوافق أصحاب الرأي مالك في ذلكء بینما يرى 
الشافعي وأحمد ألا قصاص في غير الموضحة من الشجاج سواء کان ذلك ما 
دون الموضحة كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق أو ما فوقها 
كالهاشمة والمنقلة والآمة. 

وحجتهم أن الجراحات التي دون الموضحة جراحات لا تنتهي إلى عظم 
فلم يجب فيها القصاص كالمأمومة ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة فأشبه كسر العظام. 

وإن اعتبر فيها مقدار العمق أفضى إلى أن يقتص من الباضعة 
والسمحاق موضحة ومن الباضعة سمحاقاً لأنه قد يكون لحم المشجوج کثیسراً 
بحيث يكون عمق باضعته كموضحة الشاج أو سمحاقه ولأننا لم نعتبر في 
الموضحة قدر عمقها فكذلك في غيرها.() 

قال أبو زهرة: والقصاص يكون على مقدار الجريمة تماماء وقد فصل 
ذلك الكاساني بعض التفصيلء فقال: (ثم ما يجب فيه القصاص من الشسجاج لا 


۱2( بدلية المجتھد لابن رشد ج“ ص۲۳۵ . 


یقتص من الشاج إلا من موضع الشجة من المشجوج من مقدم ر أسه ووسطه. 
وجبينه؛ لأن وجوب القصاص للشين الذي یلحق المشجوج ولذا یختلف باختلاف 
المواضع من الرأس ألا ترى أن الشين في مؤخر الرأس لا يكون مثل الشين في 
مقدمتهء ويستوفي على مساحة الشجة من طولها وعرضها ما أمكن لاخ تلاف 
الشين باختلاف الشجة في الصغر والكبرء وعلى هذا يخرج ما إذا شج رجلا 
موضحة. فأخذت الشجة ما بين قرني المشجوج» لان في الاستيعاب استيقاء 
الزيادة» وزيادة شينء وهذا لا یجوزء ولكن يخير المشخوج إن شاء اقتص من 
الشاجء حتى تبلغ مقدار شجته في الطول ثم یکف» وان شاء عدل إلى الارش. 
لأنه وجد حقه ناقصاء لان الشجة الأولى وقعت مس توعبة والثانية لا يمكن 
استیعابها» فیثبت له الخيارء فان شاء استوفی حقه ناقصا تشفياً للصدر وان شاء 
عدل إلى الارش .. وان كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوجء وتفضل 
وهي ما بين قرني الشاج تفضل عن قرنيه لكبر راس المشسجوج» وصغر راس 
الشاجء لا يزيد على ذلك شيئاء لأنه لا سبيل إلي استيفاء الزيادة على ما بين 
قرني الشاجء لأنه ما زاد على ما بين قرني المشجوج.() 
وجهة نظر القانون: 

من الجدول الأول الملحق بمذكرة القانون الجنائي تاريخ ۱۹۹۱م يبدو 
جلیا أن القانون اخذ برأي الشافعي وأحمد القأتل بألا قصاص في أي من الشجاج 
عدا الموضحة التي اتفق علیها الجميع ونص عليها القانون في الجدول المذكور 
بمفردها. ۱ 0 

ویبدو لي ما ذهب إليه مالك وأصحاب الرأي اصوب من جریان 
القصاص في الدامية - السمحاق - الباضعه. لا سیما اذا آوصت الجهة الطبية 


بامكانية ذلك من غير حیف. أ. ه. 


(۱) انظر العقوية لابي زهرةء ص۲۹۹ 


- ۲ 


إذا كانت الشجة فوق الموضحة هل يجوز للمجني عليه أن یقتص 
موضحة. مثلاً لو كانت الجناية هاشمة هل يجوز أن يقتص من الجاني 
موضحة؟؟ 

اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية والحنابلة على انه 
يجوز أن يقتص من الجاني موضحة لأنه بعض حق المجني عليه ولان السكين 
وضعت في الموضع والذي وضعها فيه الجاني فسكين الجاني وصلت العظم 
وتجاوزته؛ ولكن الشافعية والحنابلة الذين ذهبوا هذا المذهب اختلفوا في ارش ما 
زاد من الجراحة فأجاز الشافعي اخذ ارش ما زاد من الجراحة وهو الصواب 
لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل إلى البدل كما لو قطع اصبعيه ولم يمكن الإستيفاء 
إلا من واحدة. 

ومنعه بعض الحنابلة بحجة عدم جواز الجمع بين القصاص والدية في 
عضو واحد كما لو قطعت الشلاء بالصحيحة ولكن هذا القياس غير صحیح لان 
زيادة الصحيحة على الشلاء من حیث المعنى فقط وهذه المسألة فالزيادة متميزة 
فوجب فيها الارش. 
مبحث في القصاص في جراج الجسد: 

اختلفت آراء الفقهاء في جريان القصاص في جراح الجسد() وسبب 
خلافهم هو إمكانية الاستيفاء وعدمه» فمن رأى إمكانية الاستیفاء وامن الحيف قال 
بوجوب القصاص في كل جراح الجسد حتى المنقلة والهاشمة وهو مذهب مالك 
رحمه الله إلا إذا عظم الخطر في الكسر كعظام الصدر والظهر قال مالك رحمه 
٠‏ الله: "والأمر المجمع عليه عندنا أن من کسر يدا أو رجلا" .عمداً انه يقاد منه 
وعكس هذا القول أبو حنيفة رحمه الله إذ لا يرى القصاص في جراح الجسد 
سواء جائفة أو غير جائفة حيث لا يمكن الاستيفاء منها على وجه المماثلة إلا إذا 


)۱( انظر هذا المبحث في: بدائم الكاساني» ج۷ ص۹ ۳۰ الاهنااع 4 ص۱۹۰ء وبداية المجتهد لابن رشد ج٢ء‏ 
ص ۰۲۳6 التشریع الجتائي عودة. 
(۲) لمو اطاء ج 4 ص۲۰۷ 


أدى الجرح إلى الموت وجب فيه القصاص عنده إن كان الجاني متعمدا للقتل لان 
الجراح تصبح .... نفساً. 

ويري احمد والشافعي أن القصاص في جراح الجسد إذا كان الجرح في 
معنى الموضحة أي إذا انتهي إلى عظم كجروح الساعد والعضد والساق والفخذ 
فهذه يمكن الممائلة فيها فيجب فيها القصاص. 
وجهه نظر القانون: 

من خلال قراءة المادة (۱۳۸) والمادة (۱۳۹) يبدو وكأن القانون اخذ 
برأي مالك رحمه الله تعالى» لان تعريف الجراح الذي جاء في المادة (۱۳۸) 
شمل جراح الجسد حيث نصت المادة على الاتي: من يسبب لإنسان ذهاب عضو 
في جسده أو ذهاب وظيفة العقل أو الحاسة أو الجارحة اوشجاجا (أو جرحا في 
جسده) يكون قد سبب له جرحا ... 'فشملت أنواع الجراح المذكورة أعلاه جراح 
الجسد. ثم بعد ذلك ذكرت المادة (۱۳۹) (أن من يرتكب جريمة تس بب الجراح 
العمد يعاقب بالقصاص إذا توافرت شروطه) فيتخرج على هذا أن القانون اعتبر 
وجهة نظر الإمام مالك رحمه اللہ تعالى مع التحفظ بقيد توفر شروط القصىاص 
المتفق عليها والتي سبق ذكرها. وأساس تباين أراء الفقهاء في هذه المسألة هو 
اختلاف التقدير فمن رأي القصاص ممكنا على وجه الممائلة في معظم الجراح 
كمالك قال به» ومن رآه غير ممكن أصلا كأبي حنيفة قال لا قصاص في جراح 
الجسد. 

ومن رآہ ممكنا في الایضاح فقط كالشافعي واحمد قال بالقصاص فيما 
أوضح العظم من الجراح فقط. 

ويترجح لدي قول الإمام مالك رحمه الله لأنه اقرب لتحقيق المماثلة 
المامور بها في قوله تعالي (والجروح قصاص) لا سيما إذا أوصت الجهة الطبية 
بامكاتية ذلك من غير حيف. 

ويميل الأستاذ أو زهرة إلى رأي الظاهريه وهو جريان القصاص في 
جميع الجروح ولذلك يقول (إننا ممن يأخذ بنص الآية: 'والجروح قصاص" ونمیل 


إلى قول أهل الظاهر بأن الجروح كلها يكون فيها القصاص والشجاج كلها یکون 
فيها القصاص وان الاستيفاء العادل يجب أن يسارع إليه ما أمكن ولا نتقيد بأن 
يكون الاستيفاء بدقة كالجريمة تماماً فان ذلك لا يمكن أن يكون تماما إنما تسدد 
وتقارب ویکون الاجتهاد في آلا تزید» إننا نرى أن القرآن الكريم وضع الآأساس 
العادل وهو القصاص في الجروح فلنأخذ منه بالقدر الممكن وان احسب أنه 
بمقدار تطبيق القصاص يكون القرب من النص والبعد مته والاولي أن يطبق 
النص تطبیقا كاملا ما آمکن والله احكم الحاکمین).۱) 

القصاص من الجناية التي لا تحدث ذهاب طرف ولا معناه ولا شجة ولا 
جرحاً كاللطمة والوكزة وضربة السوط والعصا: 

اغلب الفقهاء لا يرون القصاص في مثل هذه الجئايات الصغيرة ولكن 
الأقرب لموافقة النصوص تنفيذ القصاص فيها لان في ذلك تحقيق لمعنی المماتلة 
المأمور بها في قوله تعالی: (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
عليكم)7) وقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)۲1 قال ابن القيم 
ولا ریب أن اللطمة باللطمة والضربة بالضربة اقرب إلى المماتلة المأمور بها 
حساً وشرعاً من التعزير بغير جنس اعتدائه وقدره وحقيقته وقد سئل أحمد رحمه 
الله تعالي فقال بالقصاص في اللطمة والضربة وان أبا بكر وعثمان وعلي وخالد 
بن الوليد قد أقادوا من اللطمة؛ وان عمر بن عبد العزيز اقاد رجلا صفعه آخر ) 
والقانون اخذ برأي جماهير العلماء في هذه المسألة بألا قصاص في هذه 
الجنايات. 


.4 ١7ص الجريمة والعقوبة لأبي زهرةء‎ )١( 
البقرة: ۱۹۲۔‎ )١( 
.۱۲۵ النحل:‎ )۳( 
إعلام الموقعين» ابن القیب ۰۲ ص۰۲‎ )4( ٠ 
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الفصل النالت 


استيفاء التصاص ومن له حق الاستيفاء؟ 


تعريف: الإستيفاء مصدر استوفي وهو اخذ صاحب الحق حقه کناملا دون أن 
يترك منه شيئاً. ولا یخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنی. 
من له حق ا#ستیفاء: 

یختلف من يملك حق الإستيفاء باختلاف الحق المراد استیفائه .. إذ هو 
إما حق خالص لله تعالی أو حق خالص للعبد کالدیون أو حق مشسترك» وبصض 
. الفقهاء یقسم الحق المشترك إلى قسمین: 

آولا: ما غلب فيه حق اللہ تعالی کحد السرقة. 

ثانیا: ما غلب فيه حق العبد کالتصاص. 
والمراد بحق العبد المحض أي ما يملك (سقاطه بمعنی أنه لو آراد اسقاطه لسقطء 
والا فما من حق للعبد الا وفیه حق لله تعالی وهو آمره تعالی بایصال ذلك الحق 
إلى مستحقیه» فیوجد حق لله تعالی خالص دون حق للعبد ولا یوجد حق للعبد إلا 
وفیه حق لله تعالی.) 
استیفاء حقوق الله تعالی: 

آما الحدود فهذه لا یستوفیها إلا السلطان أو من ينييه ولا يملك احد 
اسقاطها بعد تبوتها ووصولها إلى السلطان وإذا استوفاها غير السلطان ودون إذن 
منه فیعزر على ذلك. آما استیفاء التعزیرات التي ترجع لحقوق اللہ تصالي فقد 
اختلف الفقاء في وجوب تنفیذها ولکن أكثرهم یقول بالوجوب إذا كانت منصوص 
علیها وغلب على ظن الامام وجود المصلحة في تتفیذها أي ترجع إلى تقدیر 


(۱) الفروق للفرافيء ۰۱ ص ۰۱۶۱ 


۹ 


الإمام ونظره فلو رأى حصول الائزجار بغير التعزير فله أن يسقطه ويكتفي ' 
بالملامة والکلام.!'" 
استیفاء حقوق العباد: 

الذي یعنینا منها في بحثنا هو: القصاص. فالقصاص ما تصاص في 
النفس أو قصاص فیما دون النفس» فالقصاص في النفس فجمهور آهل العلم على 
أن ولي الدم هو الذي یتولی استیفانه لقوله تعالي (ومن قتل مظلوما ققد جعلنا 
لولیه سلطانا فلا يسرف في القتل انه کان متصور!)( ولما رواه مسلم رحمه الله 
تعالی أن النبي صلي الله عليه وسلم دفع القاتل إلى أخي المقتول وقال له: "دونك 
صاحبك ۲۳ وللولي أن یوکل فيه وان کانوا أكثر من واحد وکلوا احدهم ولکن 
تنفيذ القصاص لابد أن یکون بحضرة السلطان أو من ينيبه من القضاة وان 
استوفاه صاحب الحق بدون السلطان یقع موقعه وعزر لتفويته على الامای 
وصرح الحنابلة بوجوب حضور الامام أو نائبه لحظة الاستیفاء خشية التجاوز أو 
التعذیب؛ وصرح الحنقوة بوجوب حضور صاحب الحق رجاء أن یعفو . 

آما القصاص فیما دون النفس فلا یستوفاه الا الامام أو نائبه ولیس ذلك 
للاولیاء لأنه لا یؤمن منهم التجاوز أو التعذیب. 

وقت استیفاء القصاص فیما دون النفس. ذهب جماهیر أهل العلم إلى انه 
لا یقام القصاص فیما دون النفس قبل برء المجروح لحدیث (لا استیفاء من 
الجراحة حتی تبر).(*) 

قال ابن المنذر: "کل من نحفظ عنه من آهل العلم یری الانتظار بالجرح 
حتی يبرأء ولأن الجرح لا تعلم عاقبته. اقتل هو أم لیس بقتل فينبغي أن ینتظر به 


(۱) تبصرہ الحکام لابن فرحون؛ ج٢ء‏ صس ۰۲۰۰ الأحكام السلطانية لأيي یعلی» ص۲۶۲ 

(۲) الاسر اء: ۳۳. 

(۳) صحیح مسل ج٢ء‏ رقم ۱۳۰۸ 

(f)‏ الطحاوي من حدیث چابر مرفوعا واستاده صحیح واخرجه احمد والدار قطني بهذا المعني من حدیث عمرو بن 
شعيب عن أبيد عن جده وقال بن حجر واتصال هذا السند مشهور انظر مسند احمد» ج۰۲ ص۲۱۷ والدار قطني. 
جء ص۰۸۸ ونصب الر اية للزيلعي الحنفي» ج٤‏ ص۸ ۳۷۔ 


لدعلاب 


ليعلم ما حكمه. ولما رواه الدارقطني أيضاً أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته 
فقال يا رسول اللہ اقدني. قال حتى تبرأ فأبى وعجل قاستقاد له رسول الله صلي 
الله عليه وسلم فبرأت رجل الجاني. وعرجت رجل المجني عليه. فقال يا رسول 
الله عرجت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله 
وبطل عرجك) فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن من اقتص قبل اندمال الجرح 
فما حصل من النقص بعد البرء فهو هدر لأن المجني عليه استعجل ما لم يكن له 
استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه() (من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب 
بحرمانه). 

يشترط لاستیفاء القود ثلاثة شروط: 

۱ کون مستحقه مكلفا فان كان صبيا أو مجنونا لم يستوف وحبس الجاني 
إلى بلوغ الصبي وافاقة المجنون وقيل لوليهما من وصي وغيره 
استيفائه عنهما في النفس والطرف فعلي هذا يجوز للولي العفو عن 
الدية. 
اتفق سائر الفقھاء على عدم جواز عفو الولي من وصي أو غيره عن 
الدية وعن القصاص مجاناً فقالوا إن العفو عن القصاص من غير مال 
إيطال للحق بلا عوض ولا مصلحة فيه فلا يجوز قال الكاساني: "فلا 
يصح العفو من الأجنبي لعدم الحق ولا من الأب والجد في قصاص 
وجب للصغير لأن الحق وجب للصغير ولأن ولايتهما مفيدة بالنظر 
لمصلحة الصغيرء والعفو ضرر محض لأنه إسقاط للحق أصلا فلا 
یملکانه() وأقوال جميع أهل العلم تتجه نحو رعاية مصلحة المولى 
عليه وتهدف إلى تطبيق قوله تعالى: (ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ اشده).() 


)۱( انظر بد ثم لکاساني» ج۷ء ص ٠١‏ ۰۳۱۱-۲۱ هفتي المحتاجء ج٤‏ ص 55. 
(۳) الاسر اء: ۰۳۶ 


فالاية تنص على التي هي أحسن ولم تقل بالتي هي حسنة ومن هنا 
جاء الحرص على کون التصرف الصحيح هو الاحظ دائما ويؤكد هذا 
اتفاقهم على عدم صحة عقو الولي عن القصاص مجان ا؛ وقد قيد 
الحنفية والمالكية صحة عفو الولي عن الدية بمصلحة المولى عليه 
فمتى وجدت هذه المصلحة جاز للولي العفو. 

۲ إتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفاءه وليس لبعضهم أن ينفرد به 
إن كان من بقي غائباً أو مجنونا وينتظر القدوم والبلوغ والعقلء وإذا 
مات المنتظر انتقل الحق لورئته وكل من ورث المال ورث القود 
على قدر ارثه من المال ومن لا وارث له فوليه السلطان إن شاء 
اقتص وإن شاء عفا إلى الدية. 

۳ أن يؤمن في الاستيفاء التعدي عن الجاني إلى غيره مثلاً إذا وجب 
القود على حامل لم يقم عليها سواء كان في النفس أو الطرف حتى 
تضمع والحدود في ذلك كالقود. ولا يستوفى القود في الجناية على ما 
دون النفس إلا بعد اندمال الجرح كما سبق بيانه. ولا يستوفى القود إلا 
بالة معدة لذلك ولا يستوفى إلا بحضرة السلطان وإذا سرت الجناية 
على ما دون النفس إلى النفس استحق القصاص ورثته قولاً واح دا 
لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين 
إما أن يقتل وإما أن یفتدي)!' ولأنه حق يستحقه الوارث من جهة 
مورثه» فأشبه المال فإن كان الوارث صغيراً لم يستوف له الولي وقيل 
يستوفي له أبوه لأنه احد بدلي النفس فأشبه الديةء والمذهب الأول 
أرجح لأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحدث هذا 
بإستيفاء الأب فلم يملك إستيقائه عنه كالوصي وعلى هذا يحبس 
الجاني حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. 


(۱) أخرجه لترمذي» ج۰4۳۰/۲ رقم ١٤٢۱۔‏ 


علا 


وإن کان القصاص بین صغير وكبير أو مجنون وعاقل أو حاضر وغائب لم یجز 
للكبير أو العاقل أو الحاضر الاستيفاء لأنه حق مشترك بينهما فلم يجز لأحدهما 
الإنفراد باستيفائه كما لو كان بين بالغين عاقلينء وإن سرت الجناية إلى نفس من 
لا وارث له فالقصاص للمسلمين لأنهم يرثون ماله فيقيمه الإمام ويستوفاه نيابه 
عنهم فإن كان له من يرث بعضه كزوج أو زوجة فاستیفائه إلى الوارث 
والسلطان ليس لاحدهما الإنفراد به كما ذکرنا() وعلی السلطان أن يتفقد الآنة 
التي يستوفي بها فان كانت كالة أو مسمومة منعه الاستيفاء بها لما روى شداد بن 
اوس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: 'فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته(") ولأن الآلة المسمومة تفسد 
اليدن. 

وإذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي فسرى لم يجب ضمان 
السراية سواء سرى إلى النفس أو إلى عضو آخر لما روي أن عليا وعمر قالا: 
"من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله".(۲ ولأنه قطع مقدر قلم 
تضمن سرايته كقطع يد السارق. 

وإن تعدى في القطع أو قطع بآلة كالة أو مسمومة فسرى ضمن السرايةء 
لأنها سراية قطع غير مأذون فيه أشبه سراية الجنايةء وسراية الجناية مضمونة 
لأنها سراية قطع مضمونء وإذا اقتص في الطرف قبل الإندمال فسرت الجناية 
كانت سرايتها هدرا كما سبق بيانه. وان سرى القطعان جميعا فهما هدراً > ذلك 
وان اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسری إلى النفس وجب 
القصاص به لأنه اقتص بعد جواز القصاص. 


۔۳۷-۳٣ںص‎ ء٤ج انظر هذه المسائل في الكافي لابن قدلمه»‎ )١( 
رو اه مسلم۔‎ (۲) 


(۳) رواه سعید بن منصور في ستته. 


۱۷۳ — 


ولم تكن السراية هدرا كحال من اقتص قبل البرءء وان اختار الدية فله 
دية النفس إلا دية الطرف المأخوذ في القصاصء فان كانت دية الطرف كدية 
النفس فلیس له العفو على مال. 

ولا يجوز القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا يجوز إلا بحديدة 
ماضية تصلح لذلك سواء كانت الجناية بمتلها أو بغيرها لأنه لا يؤمن أن يهشم 
العظم أو يتعدى إلى المحل بما يفضي إلى الزيادة أو تلف النفس» وان قلع عينه 
بأصبع لم يجز له الاستیفاء بالأصبع کذلك.( 

إن جرح المجني عليه جرحا لا قصاص فيه كقطع الساعد أو الجائفة 
فمات أو ضرب عنقه فقال أبو الخطاب: لا يقتل الا بالسيف في العنق لأنها 
جناية لا قصاص فيها فلا یستوفی بها القصاص كتجريع الخمر. وقيل يفعل به 
كما فعل لن النبي (ص) رضخ راس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بتلك 
الجارية والقصة رواها البخاري في كتاب الجنایات» ولان منع القصاص فيها 
منفردة لخوف سرايتها الى التفس وليس بمحذور هنا. 
مسلك القانون: 

لقد نص القانون على ان الشنق هو الطريقة التي ينفذ بها القصاص في 
حال الجناية على النفس ولم يقصر القانون كيفية التنفيذ عليها بل ترك للمحكمة 
الخيار في غيره اذا رأت ذلك مناسبا وقد نصت المادة ۲۸ فقرة ۳ على ذلك: "في 
حالة القصاص يكون الاعدام شنقا حتى الموت ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به 
ادا رأت المحكمة ذلك مناسبا( قال اين قدامة "ولا يستوفي القصاص فیما دون ' 
النفس بالسيف ولا بآلة یخشی منها الزيادة سواء كان الجرح بها أو بغيرها لأن 
القتل إنما يستوفي بالسيف لأنه آلته» وليس ثمة شئ يخشى التعدي إليه فيجب أن 


(۱) الكافي لابن قدامه. ج٤ء‏ ص١ .5١-#‏ 
(۲) مذكرة القاتون الجناني» سنة ۱۹۹۱مء ص۱۳ 


Vg ١ 


يستوفي فيما دون النفس بالته ويتوفى ما يخشى منه بالزيادة إلى محل لا يجوز 
استيفاءه. ولأننا منعنا القصاص بالكلية فيما تخشي منه بالزيادة في استیفائه فلان 
نمنع الآلة التي يخشى منها ذلك أولى» فان كان الجرح موضحة أو ما اشبهها 
فبالموسي أو حديدة ماضية معدة لذلك ولا يستوفى في ذلك إلا من له علم بذلك 
كالجرائحي ومن اشبهه......." وكل جناية ليس للمجني عليه أن یستوفی متلها 
فان خالف وفعل بالجاني مثل ما فعل به فلا شئ عليه لانه حقه وإنما منع منه 
لتوهم الزيادة. فلو اجافه أو مه أو قطع ساعده فاقتص منه مثل ذلك ولم یسر فلا 
شئ عليه كذلك. وان سرى ضمن سرايته لأنها سراية قطع غير مأذون فيه. 

وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينه فكانت مما يجب فيها 
القصاص کالموضحه اقتص منها فان اذهب ضوء عينه فقد استوفى حقه وان لم 
يذهب عولج بما يذهب الضوء ولا يذهب بالحدقه» وإن ذهب بصره بجناية لا 
قصاص فيها كالهاشمة واللطمة عولج بصره بصورة طبية حتى يذهب لأنه تعذر 
القصاص في محل الجناية فعدل إلى أسهل ما يمكن كالقتل بالسٌحر: وله ارش 
الجزح. وإن وجب القصاص لشخص في الطرف فاستوفى أكثر من حقه عمدا 
وكانالزائد موجبا للقصاص مثل إن وجب له انملة فقطع اثنتین فعليه القود وان 
كان خطأ أو لا يجب في مثله القود مثل من وجبت له موضحة فاستوفی هاشمة 
" فعلية ارش الزائد كما لو فعله في غير القصاص. 

فرع: فان وثب الصبي أو المجنون على من جنى علية فاقتص منه. فهل 
یکون مستوفیا لحقه؟ ۱ 

قيل یکون كما لو كانت وديعة عند آخر فاتلفها» وقیل لا يكون مستوفیل(") 
لأنه لیس من أهل الاستیفاء. 

وان کان القصاص لغاتب حبس الجاني إلى أن يقدم الغائب كما قيل اذا 
كان مجنون أو صغير على الصحیح. 


)۱ المغتيء ج۸ ص۲6۲ . 


-۷ ۵ 


وإن قلع الجاني سن صغیر لم یثغر أو سن كبير قد اثغر وقال أهل 
الخبرة انه يرجى أن تنبت إلى مدة لم یقتص منه قبل الاياس من انباته لأنه لے 
يتحقق الاتلاف فلم يقتص مع الشك. 

وإن وجب القصاص في طرف وقطع غير نظيره كيد يمني بيد يسرى 
قال بعض أهل العلم: لا يجزيء لأن ما يجوز أخذه قصاصاً لا يجزئ له بدلا 
كاليد عن الرجل. 

والصحيح انه يجزئ ويقع موقعه ويسقط القصاص سواء كان القطع بترا 
أو لا: وذلك للائي: 

لأن رتبتهما واحدة والمهما واحد واسمهما واحد ومعناهما واحد فاجزات 
أحداهما عن الأخرى كالمتمثلتين» ولان إيجاب القصاص في الثانية يفضي إلى 
قطع يدين بيد واحدة وتفویت منفعة الجنس في حق من لم يفوتها. 

ومن وجب عليه القصاص في نفس أو طرف فمات عن تركه وجبت 
جنايته في تركته؛ لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية كقتل 
غير المکافئ؛ وان لم يخلف تركة سقط الحق لتعذر استيفاؤه.(") 
مسألة: 

إذا وجب القصاص في اليمين فقال المقتص اخرج يمينك لاقطعهاء 
فاخر ‏ الجاني يساره فقطعها المقتص نظر في الجاني فان قال تعمدت أخراج 
اليسار وعلمت أن قطعها لا يجزئ عن اليمين فلا قود على المقتص ولا دية 
سواء علم أنها يسار أو لم يعلم لأنه قطعها ببذل صاحبھا فهو كما لو قال: "اقطع 
يدي" فقطعها غير إن كان المقتص يعلم آنها اليسار عزر لأنه فعل فعلا محرما 
وإن لم يعلم لم يعزرء وسواء إذن الجاني في قطعها بالقول أو أخرجها وهو 
ساكت ومدها فقطعها المقتص لأنه بذلها باخراجها إليه لا على سبيل العوض» 


)۱( انظر هأه الفرو ع والمسائل في: المجوع للنووي» ۸ ء6 مکی بداية المجتهد لاين رشدء ۰8-۲ النغني 
لابن قدامة» ۰۲5۲/۸ الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري» ۳۰۳/۰ 
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والفعل في ذلك يقوم مقام النطق كما لو دفع إلى رجل صرة فقال ارمها في البحر 
فاخذها فرماها فلا ضمان علیه» وكذلك لو قال ادفع إلى صرتك لارمها في البحر 
فدفعها إليه وهو ساکت فرماها فلا ضمان علیه. وکما لو قدم إليه طعاما فقال له 
كله. 

فهتا لو مات المقطوع يساره من قطعها فلا قود على المقتص۔'') وان 
كان القصاص على مجنون فقال المجني عليه اخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها 
وجب عليه القصاص إن كان عالما والدية إن كان جاهلا أنها اليسار لان بذل 
المجنون لا يصح فصار كما لو كان بدأ بقطعه. 

وإذا قطع رجل يد آخر فاقتص المجني عليه من الجاني ثم اندملت يد 
المجني عليه ومات الجاني هدر دمهء وهذا قول الحسن وابن سيرين ومالك 
و احمد و اسحاق وابن المتذر و آبي یوسف وقال عطاء وطاؤوس و الز هري ویو 
حنفية یکون على المجني عليه دية كاملة والراجح المذهب الأول لما روي عن 
عمر وعلى رضي الله عنهما أنهما قالا: (من مات من حد أو قصاص فلا دية له) 
روى هذا الأثر سعيد بن منصور في سننه ولم یعرض لعمر ولا لعلي مخالف في 
عصر هما فكان هذا نوع (جماع ولأنه جرح مباح غير متعدي فيه فلم تكن 
. سرايته مضمونة كالقطع في السرقة. 
وإذا عفا المجني عليه عمدا من الجناية عليه في الطرف ثم سرى الجرح 

حتى مات فان عفوه مسقط لحق الورثة في الاستيفاء وهذا هو القول الصحيح من 

أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور لقوله تعالي: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأئف وبالائف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ( فهذا يدل على صحة تصدق المجني 
عليه بدمه إذ هو المقصود بهذه الآية ومفوض له العفو عن دمه وعدم اعتبار 
عفوه يتعارض مع نص هذه الآية. ولقوله تعالي: (وجزاء سيئة سيئة متلها فمن 
)١(‏ نفس المصادر السایقة والصفحات. 
(۲) المائدة: ۵۶. 


-۷۱۷ - 


عفی وأصلح فاجره على اللہ إنه لا يحب الظالمین)() فوعد اللہ العافي بالاجر 
سواء کان العفو صادر! عن المجني عليه أو ورثة المجني علیه. ۱ 

ولما رواد الترمذي واحمد في مسنده من حدیث أبي الدرداء قال: قال 
النبي صلي الله عليه وسلم: (ما من رجل یصاب بشی في جسده فیتصدق بے الا 
رفعه الله درجة وحط عنه خطيئة)(" آما في الجناية الخطاً فان المجني عليه لا 
يملك العفو بما یتجاوز ثلث ماله فملكيته العفو عن دمه في العمد لا يلزم ملكيته 
العفو عن الدية في الخطأ لان العفو عن الدم لا يترتب عليه ضرر لأنه ليس فيه 
إسقاط حق مالي متعين. أما العفو عن الدية ففيه عفو عن حق مالي تعين للمجني 
عليه ويملكه الوارث من بعده فاختلفا فلم يصح قياس احدهما على الآخر وسيأتي 
. الحديث بتفصيل أكثر في ذلك عند الحديث عن مسقطات القصاص أما اعتبار 
عفو المجني عليه من ثلث ماله لأنّ العفو عن المال بمنزلة الایصاء والموصي لا 
يملك التصرف بأكثر من ثلث ماله فیصح عفوه عن الدية ما دامت تخضرج من 
الثلث فان زادت صح ما خرج من الثلث فقط ولو سرت الجناية في الطرف إلى 
النفس فانتقل حق المجني عليه إلى اوليائه. 
من هم أولياء المجني عليه الذين لهم حق الاستيفاء: 

جاء نص المادة ۳۲ في بیان الاولياء في الفقرة الأولي وهي: "أولياء 
المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هم ورثته وقت وفاته". 

ففي حالة الجناية على ما دون النفس إذا كان المجني عليه معتوها أو 
مجنونا أو غير بالغ فينوب عنه وليه في هذه الحالة أو وصيه أو القيم على أمسره 
وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسبا وقد لا يوجد 
للشخص أي ولي إما أن يكون وليه مجهولا أو غائبا غيبة لا ترجی عودته منها 


)١(‏ الحشر: ع 
". (۲) الترمذي في كتاب للديات ۶6۳/۲ واحمد في المسند ۰۶4۸/۲ وصححه السيوطي في الجامع الصغير ۱۵۰/۲. 


-۷ ۸۲ 


ففي هذه الحالة يكون ولي الأمر الحاکم وقد نصت المادة ۳۲ فقرة (۲) وفقرة 
(۳) على الاتي: 

فقسرة ۲: إذا کان المجني عليه غير بالغ أو مجتونا أو معتوها ينوب عنه 
وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة انتظار بلوغ الصبي المراهق إذا 
رأت ذلك متاسبا. 

فقسرة ۴: الدولة ولي من لاولي له أو كان وليه مجهول المكان أو غائباً 
لا ترجى عودته. 
سلطة الولي في الاستيفاء: ۱ 

نصت المادة ۳۲ فقرة ٤‏ على آولي المجني عليه في حالة العمد أو 
الجراح المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل وله 
في حالتي شبه العمد والخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو 
العفو ولا يجوز لمن ينوب عن لاصغير غير البالغ ومن في حكمه أن يعفوا إلا 
بمقابل لا ينقص عن الدية لان العفو لغير مقابل عن حق الصغير ومن في حكمه 
يعتبر تبرع واسقاط محض وباتفاق العلماء انه لا يجوز للولي أن يتبرع أو يتبرع 
أو أن يسقط شيئاً من حق الصغير لان هذا التصرف ضرر محض. 
الحبس في ظل الانتظار: 

قال أبو زهرة وإذا وجب الانتظار لغيبة الغائب أو لبلوغ الصغير قهل 
يستمر القاتل حرا يسير بين الناس مرفوع الرأس وقد تسول له نفسه الهرب 
فيذهب الدم هدرا بعد أن اخذ بناصيته.9) 

لمزيد من الإيضاح نبين من هم هؤلاء الورثة الذين ينتقل إليهم حق 
الاستيفاء؟ هم جميع اقرباء الميت الذين لهم نصيب في تركته بعد مماته وهم: 


(۲) نفس المرجع السابق. 
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جمیع الأبناء وابناء الابناء وان نزلواء وجميع الأخوان بکل جهاتهم - 
آشقای أخوة لأبء آخوة لام والاباء من جهة أبيه وإن علوا أي الاجداد من أبيه 
كأبي أبيه و ۰ والزوج إن كان المجني عليه امرأة وکذلك الاعمام وابنائهم من 
جهة الأبء وابناء الإخوة الأشقاء أو لأب والوارثات من النساء وهن بالإجمال 
سبعة وتفصيلهن كالأتي: 

البنت» وبنت الإينء والأم و الجدة مطلقا من جهة الأب أو الام والأخت 
مطلقا شقيقة أو لاب أو لأمء والزوجة والمعتقة.7) 

وبعض الفقهاء يقصر حق الاستيفاء في الورثة العصبة دون النساء ومن 
أدلى بهن ولكن هذا المذهب ضعيف والراجح الأول وهو اختيار القانون بحسب 
إشارة المادة ۳۲ في الفقرة الأولى لموافقة النصوص الآتية: (ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنّه كان منصورا) والمراد بالولي 
الوارث قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب 
بهذه الآية أن ولي المقتول من جعل الله له ميرثا منه.9) 

ولما رواه زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه 
رجلا قتل رجلا فاراد أولياء المقتول قتله فقالت اخت المقتول وهي امرأة القاتسل 
قد عفوت عن حقي من زوجي فقال عمر رضي الله عنه: "عتقالرجل من 


القت" (۶) 
استیفاء التصاص فی ظل السلطان: 


لیس لولي الدم أن یتولی القصاص قبل الحکم به ون فعل ثم بعد ذلك 
ثبت القصاص في مجلس الحکم فإنه یعتبر قد ارتکب إثما لأنه آفسد النظام ولکن 
- لا یقتص منه ولا يدفع الدية لوجود الحق في القصاص الذي ثبت في مجلس 


(۱) انظر التحقیقات للمرضية في المباحث الفرضية تلفوز ان. ص1۸ 
(۲) الاسر اء: ۳۳۳۳ 

(۳) آحکام القرآن للشافعي ۲۸۰/۱ 

(۶) آخرجه عبد الرازق في المصنف ۱۳/۱۰ کتاب العقول. 


— ۰ — 


القضاء ولكن يعزر لأنه أفسد الأمور ولابد أن يكون تنفیذ القصاص تحت إشراف 
السلطان وذلك لأنه قد يؤدي غيظ ولي الدم إلى التشفي بالقتل بآلة من شأنها أن 
تعذب قبل إزهاق الروح أو يذهب فرط الغيظ في الزيادة على الحق إذا كانت 
الجناية فيما دون النفس وذلك لأن القصاص كان بتمكين الشرع منه وحكم 
القاضي فوجب أن يكون التنفيذ في ظل الشرع حتى لا یخالف في طريقه ومع 
ذلك هو ما يقتضيه سلطان النظام وتنفيذ الأحكام وهذا قول جمهور العلماءء 
وبعض الفقهاء قرر جواز إستيفاء القصاص بغير حضرة السطان ويستدلون بما 
رواه مسلم أن رجلا أتى النبي صلي الله عليه وسلم ومعه رجل آخر فقال إن هذا 
الرجل قتل أخي واعترف القاتل بقتله فقال النبي صلي الله عليه وسلم اذهب 
فاقتله» فدل هذا على أن القصاص بغير حضرة أحد من قبل السلطان لیس بممنوع 
إذ كيف يأمر النبي صلي الله عليه وسلم بأمر ممنوع ولكن الراجح قول الجمهور 
لوجاهة ما عللوا به من أن حب الثأر والإنتقام قد يؤدي إلى فساد النظام 
" والفوضي والحديث الذي احتج به أصحاب القول الثاني ترد عليه بعض 
الإحتمالات وهي: 
.١‏ إحتمال أن يكون أرسل معه النبي صلي الله عليه وسلم من ينوبه 
لما عرف عنه صلي الله عليه وسلم أنه يتفذ الحدود في مجلسه. 
۲ الذي نقل بالاستفاضة أنه صلي الله عليه وسلم كان ينفذ الحدود في 
مجلسه فيحتمل أن يكون ما جاء في الحديث المذكور كان أول 
الأمر ثم نسخ والدليل إذا ورد عليه الاحتمال بطل به الاستدلال.() 


)1( انظر العقوبة لابي زهرف ٥٥٤٤‏ - 40 


-۸۱- 


مسقطات القصاص والعقويه السديلة 

أن موجب العقوبة هو ارتکاب الجريمة فشرب الخمر مثلا يوجب عقوبة 
الشرب وارتكاب القتل أو الجرح يوجب عقوية القصاص أو الدیة وإذا نظرنا في 
المقابل إلى أسباب سقوط هذه العقوبة نجد أن تلك الأسباب متعددة وتختللف 
باختلاف العقوبات فبعضها يكون خاصا في نوع معين من العقوبات في حين 
يكون بعضها أوسع تأثيرا فيشمل عددا من العقوبات ومسقطات العقوبة إجمالا 
هي :() 
۱ موت الجانسي: 

تسقط العقوبة بموت الجاني إذا كانت العقوبة متعلقة بذاته وذلك لانعدام 
۱ المحل الذي نقام عليه العقوبة آما إذا كانت متعلقة بماله كقيم المتلفات واروش 
الجنایات التي وقعت منه فلا تسقط بموته بل تؤخذ من ترکته بعد مماته. 
۲ التویه: 

مسقطة لحد الحراية لقوله تعالي (الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم 
فاعلمو! أن الله غفوراً رحیم)( وهکذا في العقوبات الأخرى التي لحق اللہ تعالي 
آما في العقوبات المتعلقة بحقوق الادمیین لا توثر التوبة في سقوط العقوبة. 
٣‏ فوات محل القصاص: وسياتي تفصيلة. 
.٤‏ وتسقط عقوبة القصاصر ۰.۱ القصاص من ليس له أن یقتص من الجاني 
ومن جملة ذلك الجاني نفسه. 


)) انظر فتح القدیر لاین الھمامء ج“ صب ٦۱ء‏ والمغني» ج۸ ۰۲۰۷ 
)٢)‏ سورة المائدة الآية ۳۶۳" 


- ۳۰ 


ك8 التتادم: 

والمراد به مضي فترة معينة من الوقت بعد الحكم بالعقوبة أو بعد 
ارتكاب الجريمة دون أن تنفذ العقوبة وهذا المسقط مختلف فيه فاعتبره الحنفية 
ونفی تاثيره الجمهور. 
1 الصلح: 

فالصلح أيضاً سبب لسقوط بعض العقوبات وهي القصاص فإذا اصطلح 
الجاني والمجني عليه أو اولياءه على إسقاط العقوبة فلهم ذلك لكونه حقا ادمياً ولا 
تأثير للصلح على العقوبات التي تتعلق بحق من حقوق الله الخالصة كعقوبة 


جريمة الزني. 
۷ الحنسو: 

و هو سبب من آسباب سقوط العقوبة وسياتي تفصیله. 
مسقطات القتصاص على وجه الخصوص 


نصت المادة (۳۱) جنائي على (يسقط القصاص في أي من الحالات الاتیة): 
۱ أ. إذا كان المجني عليه اولیه فرع للجاني. 
ب. إذا عفی المجني عليه أو بعض اولیائه بمقابل أو بدون مقابل. 
ج. لذا وقعت الجراح برضی المجني علیه. 
د. بالیس من إفاقة الجاني إذا طرأ عليه جنون بعد الحکم عليه 
ه. بفوات محل الفصاص في حاله الجر اح. 
الحالة الولسي: 
إذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني وهذا في النفس وفي مادونیا 
ونذکر في ذلك. 


-۲ رب 


الضروع الآتية: 


5 


و 


إن الأب لا يقاد بابنه وإن الجد لا يقاد بولد ولده وإن نزلت درجته سواء 
في ذلك ولد البنين وولد البنات نقل هذا عن عمر رضي الله عنهوبه 
قال ربيعة والثوري والاوزعي والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي 
وروی آخرون جريان القصاص بين الأب وأبيه لانهما من أهل 
القصاص فوجب أن يقتل كل واحد بصاحبه وذهب لهذا القول ابن المنذر 
وابن نافع من الفقهاء وقال مالك رحمه اللهم الا إذا قتله حذفاً بالسيف 
يعني قذفه به ونحو ذلك لم يقتل به وان ذبحه وقتله قتلاً فلا شك انه عمد 
إلى قتله دون تأديبه فيقاد به ولكن الراجح الذي تؤيده الأدلة وعمل 
السلف فان الوالد لا يقتل بولده على كل حال لما رواه النبسائي وابن 
ماجه عن ابن عباس أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال (لا يقتل والد 
بولده) والجد مثل الأب وإن علا سواء كان من قبل الأب أو الام. 


. والام في ذلك مش الأب للحديث السابق لا يقتل والد بولده ولأنها احدى 


الوالدين فأشبهت الأب بل هي أولى منه بالبر فكانت أولى برفع 
القصاص عنها والجدة وإن علت كالأم سواء من قبل الأب أو الام سواء 
كان الوالد مساوياً للولد في الدين والحرية أو مخالفاً لے لأن تفي 
القصاص لشرف الأبوه.7) 

ولو قتل احد الوالدين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب 
فلولده ولا يجب للولد قصاص على والده لأنه إذا لا يجب بالجناية عليه 
لأن لا يجب بالجناية علي غيره من باب آولی سواء کان الولد تک را أو 


-۸- 





الحالة الشانچه: 

إذا عفى المجني عليه أو بعض آولیائه بمقابل أو بدون مقابلء ولما كان 
العفو أفضل المسقطات واوسعها تأثيرا وأكثرها بسطاً في كتب الفقهاء نتناول فيه 
الحدیث بشي من التفصیل ونخصة بمیحث متفرد. 


دمح - 


مبحت في العفو 
وأثره في إسقاط الحقوبة 

العفو في اللغة مصدر عفا یعفو عفواً وهو على معاني كثيرة منها المحو 
يقال عفت الرياح الآثار أي بمعنى محتها ويأتي بمعتي الاسقاط ويأتي بمعني 
الصفح يقال عفا عن ذنيه عفوا أي صفح.() 
وتعريفه اصطلاحا: 

عرفه الغزالي بقوله معني العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرأ عنه قفي 
قصاص أو غرامة:() 

وعرفه القرطبي بقوله هو ترك المؤاخذه على الذنب." وعرفه ابن القيم 
بقوله (هو إسقاط حقك جودا وكرماً واحساناً مع قدرتك على الانتقام)() وعرفه 
الدكتور عبد العزيز عامر بقوله (هو تنازل المجتمع عن حقوقه المترتبة على 
الجريمة كلها أو بعضها)(" وهذه التعريفات كلها متقاربة. 

ويجمع بينها أنها تشير إلى التنازل أو الترك ولعل أدقها لفظا الإسقاط 
وقد جمع بينها الدكتور زيد بن عبد الكريم فقال 'فليكن التعريف الجامع للعفو هو: 
. إسقاط الجزاء المترتب على الجريمة كله أو بعضه() فلاحظ أن هذا التعريف 
جمع بين المعنى اللغوي لاستعماله لفظ الاسقاط وهو مهم للريط بين المعنى 


)١(‏ انظر لسان العرب. ج6١,‏ ص۷۲. 

(۲) إحياء علوم الدين للغزلي» ج۷ء ص۱۸۲. 
(۳) الجامع لاحکام القر آن للقرطبي» ج٢ء‏ ص۰۷۱ 
)٤(‏ انظر کتاب الروح لابن القیم ص>۳۲. 

(ه) انظر العقوبة لزيد بن عبد الکریم» ص-۳۰. 
)٦(‏ انظر العفو لزید بن عبد الکریم» ص۳۱ 


۸ 


اللغوي و الاصطلاحي وقد شمل كذلك صورة العفو الصادرة من الأفراد أو 
المجتمع. 
هل يفتقر العفو عن القصاص إلى رضا المعفي عنه؟ 

العفو عن القصاص على دفع الدية هذا النوع يعتبر اسقاظا للقصساص 
مقابل دفع الدية عند کل من الشافعية و الحنابلة والظاهرية وبالتالي لا یفتقر إلى 
قبول. 

آما الحنفية و المذهب عند المالكية فهم یقولون أن العفو عن القصاص 
على الدية یتطلب موافقة الجاني وعلی هذا فهو عقد صلح بين طرفين وتس ميته 

عفوا عندهم تجوز آما العفو عن القصاص مجانا وکذا العفو عن سائر العقوبات 

اليدنية عفو اسقاط محض لا یفتقر إلى قبول و هذا باتفاق.7") 

وإذا کان العفو باکثر من الدية فهو صلح عند جمیع الفقهاء لا يتم الا 
برضاء الطرفین. 
أدلة مشروعية العفو: 

إن العفو من التصرفات التي جاء الاسلام مرغبا فیها حاثا على جعلها 
وسيلة من وسائل التعامل والعفو عن العقوبة من حيث الجملة فهو مشروع جاء 
بمشروعيته المصدران "الکتاب والسنة" وقد يتعرض للاحكام التكليفية الخمسة 
"لوجوب؛ الندبء الإباحةء الكراهة؛ التحريم” ومن أدلة مشروعية العفو قوله 
تعالى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان فأمر الله 
الجاني بالاتباع بالمعروف عندما يعفى عنه وفي ذلك دلالة على جواز العفو وقال 
تعالي والكاطمين الغيظ والعافين عن الناس والله يجب المحسنين يقول القرطبي 
رحمه الله في تفسير هذه الآية والعفو عن الناس من أجل ضروب الخير.() 


- (۱) انظر العفو لزيد بن عبد الكريم» ص4۳. 





ودل على العذو من السنة الاتي: 
.١‏ عن عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهما أن رسول اللہ صلي الله عليه 
وسلم قال 'تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب".() 
۲ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول اللہ صلي الله عليه وسلم 
"اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود*.() 
ففي الحديث الأول أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتعافي في الحد وهذا 
يقتضي أن يستر کل فرد على الآخر فلا يبلغ عنه وبالتالي فلا تقام عليه العقوبة 
وهذا خاص بالستر قبل الرفع أو بلوغ الإمام. 
وفي الحديث الثاني أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بالعفو من ذوي 
الهيئات وهم من لم يظهر منهم ريبة ولو كانت العقوبة واجبة كالحد لكان ذو 
الهيئة وغيره سواء. 
الحكمة من مشروعية العفو: 
أن الإسلام هو دين الرحمة والتسامح والعفو والعطف فلا عجب أن يأتي 
مشرعا للعفو جاعلا منه مبدأ أساسيا للفضائل التي يقوم عليها. وفي العفو الستر 
. فمتى عاقبنا فقد ظھرت الجريمة وفي إظهارها إشاعة لھا والجريمة المعلنة تدعو 
في ثناياها إلى الجريمة وإذا عاقبنا عرف الج اني والمجني عليه وصلتهما 
بالجريمة وهذا نوع ضرر يحول دون نسيانها فقد يؤدي الشعور يفقد الكرامة يعد 
. إيقاع العقوبة إلى معاودة الجريمة ويهون الاقدام على أي فعل بعد ذلك. 
والعفو إحسان وصدقة عالية لا كسائر الصدقات أما العاقي فقد حقن دما 
يوجب العدل سفكه فالمتصدق قدم جميلا لکن العافي احيا نفسا ومن احياها فکأنما 
أحيا الناس جمیعا.(۲ 


.۶۳۷۲ أبو دازود» ص-۱۳۳ء ج٤ء ص-۱۳۳ء برقم‎ )١( 


)"( انظر الجامع الصغير › جا ص۳۸۶ 
(۳) رسالة في العفو لابن منجب» ص4. 


ريربت 


وان في العفو اصلاح والاصلاح مندوب إليه قال تعالی "لاخير في کثیر 
من نجواهم الا من بصدقة أو معروف أو اصلاح بین الناس". 

وإن في العفو لعلاجا حاسما لما قد یترتب على الجناية من قطيعة رحم 
أو فساد في العلاقات الاجتماعية وكم احال العفو البغض والكراهية حبا والنقسور 
قربا والحقد والحسد إلفة ومودة وكيف لا يكون للعفو اثر في إصلاح المعتدي 
فهو رشعر انه جاءه سماحة وكرما من خصمه وبالتالي يكون العفو قد أدى وظيفة 
العقوبة وانتهى إلى نهاية تعجز العقوبة عن الوصول إليها. 

فالعافي قد حصل على الديةء وقد يكون مقذوفا ويخشى من تبوت ما 
قذف به فيرجم أو يجلد فإذا عفي سلم الطرفان. 

أما المعفي عنه فيسلم من العقوبة وايلامها وتبرأ ذمته ثم في العفو 
فرصة له للاستزادة من الحسنات ولتكفير ذنبه الذي ارتكبه بدلا من معالجته 
بالعقوبة وتلك نعمة كبرى عليه وأما أسرة كل من العافي والمعفي عنه فقد اكتفت 
شر الاحقاد وتحصلت على العوض إن كانت هي العافية على عوض وان كانت 
أسرة المعفو عنه فلن تحزن ولن تتكدر لفقده ولنا أن نتصور عظم الحزن والاسى 
والضرر الذي نجت منه إذا کان القاتل هو العائل الوحيد لها أو كان القاتل 
والمقتول من أسرة واحدة كأن يقتل المرء أخاه فلولا العفو لفقد الأب والام ابتهما 
الآخر وعندئذ تعظم المصيبة ويبلغ الضرر مداہ.!' 

ومثله رجل قتل زوج أخته وطالب أولياء القتیل بالقصاص فان عفو 
المرأة من أخيها مسقط للقصاص ولو لا ذلك لفقدت المراة زوجها واخاهسا في 
وقت واحد۔ 
وان من السياسة العقابية العفو أحياناً فقد يترتب على إيقاع العقوبة فتنة 
أو ضرر ومن هذا قوله صلي الله عليه وسلم 'حتى لا يتحدث الناس أن محمدا 


. ١44 نحو علم نفس اسلامے الشررقاوي» ص‎ (١( 
۰۱ التحریر و التتویر لمحمد طاهر عاشورء ص-۱‎ )۲( 


يقتل آصحابه() وذلك عندما طلب منه قتل بعض المنافقین ولما ترکهم ومرت 
الأيام ثبت العفو أثره فجاء بعض آهل البیوت الذين فیهم منافقون ليستأذنوا النبسي 
صلي الله عليه وسلم في قتل منافقيهم وعندها قال صلي اللہ عليه وسلم "أين عمر 
لو قتلنا هؤلاء يوم طلب عمر لارعدت لهم انوف تريد اليوم قتلھم.'" 

ثم أن في العفو اسدال الستار على جرائم يرغب الاسلام في نسيانها وألا 
يبقى لها اثر فيأتي دور العفو الشامل كالذي استخدمه رسول اللہ صلي الله عليه 
وسلم عند فتح مكة حيث عفا عفوا عاما اسدل به الستار على جميع ما مضى من 
جرائم من المعفو عنهم فقال "أن دماء الجاهلية موضوعة وأول ما أضع 
دماعنا" ° 
حكم العفو: 

أن مكانة العفو لم تكن على درجة متساوية بل هي متفاوتة وفقاً لطبيعة 

العقوبة والمعاقب فالعفو عن القصاص أفضل من العفو عن حد القذف والعفو عن 

‫ حد القذف أفضل من العفو عن عقوبة التعزير. وهذا التفاوت يتدرج لیصل في 
النهاية إلى تحتم العقوبة وعدم جواز العفو عنهاء لان العقوبة بذاتها لا يدخلها 
العفو كالعقوبة المترتبة على الحدود التي بها حق الله تعالى كالزنا أو لكون العفو 
يؤدي إلى نتائج معاكسة لحكمة مشروعية العفو (ولقد قیل أن العفو یفسد من 
الخسيس بقدر ما يصلح من الرفیع).(*) 

وکذا إذا کان الجاني معروفا بالفساد کان العفو مودیا إلى تشجيع المسي 
: على الإساءة فان العقاب حينئذ هو المتعين ويكون العفو مؤديا إلى اختلال التظام 
لا إلى النظام. 


(۱) ذكره لین حجرء چی ص .٦٦٤-‏ 
)۲( رو اه اليخاري» ج٤‏ ص۱۰ ۱. 
(۳) رواه اتسائي» ج۹ء ص-١۱۔‏ 


| (4) انظر العفو لزيد بن عبد الكريمء ص1۳. 


ولقد أمر اللہ تعالي بالاصلاح بين الطائفتين آولا فان بغت إحداهما على 
الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية ولم يأمر بالعفو ولا بالصلح لان العفو أو الصلح 
هضم لحق الطائفة المظلومة بل قد يتجاوز العفو هذه المرتية ليبلغ مداه في 
الضرر حينما يكون سبب من أسباب الهلاك وقد قال رسول الله صلي اللہ عليه 
وسلم: 

"إنما اهلك الذين من قبلكم أنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعیف اقاموا عليه الحد".() 

ومن حيث طبيعة العقوبة فقد يبقي العفو على كونه مندوباً أو مكروها 
وقد يرقى إلى درجة التحريم. 
الشفاعة في العفو: 

قسم القرآن الكريم الشفاعة إلى قسمين قال تعالى "ومن يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سیئة یکن له كفل منها وكان الله على 
كل شئ مقيتا". ا 

فنری من هذه الآية أن الله تعالى يرغب عباده في الشفاعة الحسنة 
ويحذر كذلك من الشفاعة السيئة ويجعل على الشافع الإثم بسبب شفاعته هذه أما 
الشفاعة في العفو فهي مستحبة من حيث الجملة لدلالة نصوص كثيرة عليها منها: 

حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال "ما رأيت النبي صلي الله عليه 
وسلم رفع إليه شئ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو ".۲۱ 

وأمره صلي الله عليه وسلم فيه هنا التماس وشفاعة لان القصاص من 
. الحقوق الآدمية قال ابن حجر العسقلاني نقلا عن ابن عبد البر "أن الشفاعة في 
ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السسلطان وعلى الس لطان أن يقيمها إذا 


(۱) رواء البخاريء ج٤ء‏ ص۲۱۳ كاب فضائل الصحابة. 
(۲) سروة النساء الآية ۸۵۳ 


اه 


وصلته( وهذا الکلام ينطبق على الحدود المترتبة على حقوق الله تعالی كالزنا 
وشرب الخمر والسرقة أما القصاص فبعد بلوغه السلطان تصح فيه الشفاعة 
والعفو ولبیان ذلك نقول إن كانت الشفاعة فیها قبل بلوغ الامام فلا زال في الأمر 
سعة أي تجوز وان كان بعض الفقهاء کره الشفاعة في الحدود حتی قبل بلوغ 
الإمام وفرق بعض الفقهاء بين عقویات الحدود قأجاز الشفاعة قبل بلوغ الامام 
ولو كان المشفوع له معروفا بالفساد الا السارق ولو قبل بلوغ الإمام لما في 
السرقة من إفساد الأمن واخاقة للناس في آموالهم وانفسهم.0) ۱ 

وقد ذهب أكثر العلماء على عدم جواز الشفاعة ولو لم تصل الامام إذا 
كان الشخص معروفا بالاجرام والاعتداء وهذا الاستناء سديد لان مثل هذا 
الشخص الأصلح له والانفع العقوبة والتأديب. 
حكم الشفاعة إذا بلخ الأمر الامام: 

ذهب الحنفية والشافعية والظاهرية إلى تح ريم الشفاعة في الحدود 
وغيرها إذا بلغ الأمر الإمام وثبت عنده أما قبل ذلك تجوز الشفاعة والوساطة 
لطلب العفو في الحدود وغيرها. 

وذهب الحنابلة وبعض الفقهاء إلى أن بلوغ الإمام يكفي لتحريم الشفاعة 
واعتبر المالكية بلوغ نواب الامام أيضا كاف وقالوا أن بلوغ الشرطة أو الحرس 
أو كل من يقوم مقام ولي الأمر كاف في ذلك وهذا القول الذي تؤيده ظ واهر 
النصوص ومنها قوله صلي الله عليه وسلم 'تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغتي 
منها فقد وجیت".(۲ 


3 (؟) الفواكه الدواني الشقر اوي» صداه؟؟. 
(۳) انظر المنتقي للباجيء جلاء ص۰۱۱ واوجز للمالك لموطأ مالك ج۱۳ء ص_٣٢٣۳۔‏ 


٩۲۰ 


وقوله صلي اللہ عليه وسلم "هل كان هذا قبل أن تاتيني به۳؟ 

قاله لصفوان بن أمية لما سرق رداءه بالمسجد وقول الزبير رضي الله عنه "إذا 
بلغت الحدود الامام فلعن اللہ الشافع و المشفع ولان من آه داف العفو الستر 
و التغطية على الجريمة وهذا لا یتحقق بعد بلوغ الامام وانکشاف آمرها والاطلاع 
على الجريمة في ثنایا التحقیق أما بعد بلو غ الامام فالعقوبات التي حق للأقراد 
کالقصاص والتعزیر ونحوه فالشفاعة في العفو فیها يبقى على استحبابه لان 
الشافع يطلب أمر ١‏ يملك الشفیع ایقاعه ابتداء فملك التشفیع فیه. 


(۱) أخرجه الإمام مالك في الموطأء ص ۰ برقم ۱۰۲۳ وستن لدار قطني: ج۳ء ص۲۰۰ 
(۲) رواه أبو داؤودء ج٤ء‏ صس۱۳۸. 
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العانی 

الأصل أن يكون العفو من المجني عليه الذي وقعت عليه الجناية مباشرة 
لکن هذا الأصل لا يتحقق دائما فقد تكون الجناية قضت على حياة المجني عليه إذ 
هي أحيانا تكون جناية على الحياة نفسها فيكون الحق حينئذ للوارث اقرب الناس 
۰ إلى المجني عليه وهو أولى من يطالب أو يعفو عن حق مورثة ثم قد يكون 
المجني عليه أو وارثه قاصرا عن النظر لنفسه فيقوم وليه بالنظر له. واقرب 
الاولياء واولاهم هو الأب ثم تتدرج الولاية حتى يصل الحق في العفو إلى ولي 
الأمر السلطان. 

وعليه فان العفو إما أن يصدر من المجني عليه مباشرة أو يصدر من 
وارثه فإذا اختلت أهلية أي منهما انتقل الحق إلى وليهما ثم يأتي دور السلطة 
العامة بما لها من صلاحيات واسعة ماعدا في الجناية على ما دون النفس إذ 
لاخلاف بين العلماء في اعتبار المجني عليه أي هو المالك للعفو دون غيره ويدل 
على ذلك قول على رضي الله عنه لما طعنه عبد الرحمن بن ملجم مشیرا له 
اطعموه واسقوه واحسنوا ايساره فان عشت فانا ولي دمي اعفو إن شنت وان 
شنت استقدت.() 
متي يصح عفو المجني علیه: 

أن العفو من التصرفات التي تستوجب تحقق الأهلية ليؤدي العفو 
الغرض منه وليترتب عليه أثره فإذا اكتملت شروط الأهلية فان العفو حينئذ يكون 
مؤثرا في إسقاط العقوبة وفي هذا يقول الكاساني أما الشرائط فمنها أن يكون 
العفو من صاحب الحق....ومنها أن يكون العافي عاقلا ومنها أن يكون بالغا فلا 
يصح العفو من الصبي'' وهذا القول يرشدنا إلى أن العفو لابد أن يكون من: 


. رواه البيهقي السنن الكبرى كتاب الجنایاتء ج۸ء صة©.‎ )١( 


- £ ۹۔۔ 


أ. صاحب الحق 

ب. البالغ 

ج. العاقل 
ويشترط في العافي أن يكون مختارا فان اکره على العفو لم يصح ويعتير الإنسان 
مكرها إذا غلب على ظنه ترتب ضرر كبير يصعب عليه تحمله في حالة امتناعه 
عن العفو ولا فرق بين الاكراه بالضرب أو اخذ المال أو التهديد بالعقاب من قادر 
على إيقاع ما هدد به ويدل على ذلك قوله تعالى "من کفر بالله بعد إيمانه إلا 
من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان".9) 
۱ ولقول النبي صلی اللہ عليه وسلم "أن الله تجاوز لأمتي عن الخل] 
والنسیان وما استکرهوا علید*.(۲ 

دل هذا الحدیث على أن المکره لا يصح أن يؤاخذ بما يترتب على 
تصرفه الذي اكره عليه ومن جملة ذلك عفوه الصادر عن اكراه فلا يسقط حقه 
في المطالبة ولا أي حق آخر له ولما روي عن على رضي الله عنه أتي برجل 
من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه 
فقال: أني قد عفوت عنه قال: فلعلهم فزعوك أو هدوك قال لا ولكن قتله لا يرد 
على أخي".؛) 

فدل هذا وغيره الاختيار في إصدار العفو شرط سواء كان العافي هو 
المجني عليه أم وارثا له وإلا لما استفسر على رضي الله عنه عن ذلك. 
مطلب:إذا عفا المجروح ثم سرى جرحه فمات: 

اختلف العلماء في صحة عفو المجني عليه في هذه الحالة: 


)١( .‏ للمغني لابن قدامه» ج۷ء ص۱۳۱ 

(۲) سورة النمل الآية "1". 

(۳) رواء بن ماجه» کتاب لطلاق رقم 5651 

(4) انظر سنن لشافعي. کتاب الدياتء ج٢ء‏ ص۱۰ رقم ۳۵۱. 
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القول الأول:- 

۱ ذهب الظاهرية إلى عدم صحة عفو المجني عليه عن دمه أو عن ديته وهو 
قول کل من المالكية والشافعية والحنابلة مستدلين بما يأتي قوله تعالی "ولا تقتلوا ال نفس 
التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف في القتل انه 
كان منصور !۲۳ فقالوا: جعل اللہ لولي أمر المقتول سلطانا وجعل الیه القود فلا يجوز 
للمقتول أن يبطل هذا السلطان الذي جعله لولیه واستدلوا بحدیث آبی هريرة أن النبسي 
صلي اللہ عليه وسلم قال: من قتل له قتیل فهو بین خيرتين آما يزدي وآما أن یقاد(") 
"وجه الاستدلال قالوا أن الله تعالي خير الولي بين العفو وبين القتصاص وذلك عام عن 
" كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل موته أولا". 
مناقشة هذه الأدلة: 

الظاهر أن هذه النصوص ليس في محل النزاع لعدم وجود ما يدل فيها علسی 
اعتبار عفو المجني عليه أو عدم اعتباره. 

ومراد هذه النصوص إنما هو بيان حكم من تحققت وقاته وال أمره إلى وليه 
أما من لم تتحقق بعد وفاته وصدر منه العفو فألها لم تتعرض له ويمكن أن تناقش من 
وجه آخر وهو أن الله تعالي جعل لولي القتيل سلطانا وجعل له الدية وهذا قول صحیح 
لكن هذا مبني على وجوب الحق على القاتل وإذا عفي المجني عليه في حياته عن الحق 
الذي يصل له بعد وفاته فلا يبقي هناك ثمة حق على الجاني وبالتالي لا يبقي لهم سلطان 
ولا حق فی الدية ما دامت لم تتجاوز الثلث من ماله لان الشارع أعطاه حق التصرف 
في ات( واستدل أصحاب القول الأول أيضا بدليل عقلي وهو أن القصاص والدية لا 
يجبان للورئة إلا بعد موت المجني عليه لانهما فرع من زهوق الروح فلا یجوز 
وجوبھما قبله وبالتالي لا يصح عفو المجني عليه قبل وجوبهما وبعد وجوبهم ا 
يجبان حق للورثة لا يملك المجني عليه حق التصرف فيه. 


۰ () الاسراء الآية *۳۳۳. 
)۲( البخاري» ج۸ء كتاب الديات. 
(۳) انظر العفو عن العقوبة لزید بن عبد الکریم» ص ۰ ۱۳. 


- ۹ 


مناقشة هذا الاستدال: 

يناقش هذا الاستدلال بان سیب وجوب القصاص والدية ليس الموت 
ولكن الجناية المفضية إلى الموت فإذا تم انفاذ المقاتل(') الضربة القاتلة فقد انعقد 
سبب وجوب القصاص والدية. 

والمجني عليه في ذلك الوقت أهل للتملك فيصح عفوه عن القصاص 
والدية لكونه بعفو عن شئ دخل في ملكه ويرثه بعده ورتته. 
القول الفاسي: 

ذهب جمهور علماء المسلمين من الحنفية والمالكية في قول أكثرهم 
والمعتمد عند كل من الشافعية والحنابلة وبه يقول طاووس والحسن وآخرون إلى 
أن المجني عليه عمدا يملك حق العفو عن القصاص والدية وليس للوارث بعد 
ذلك شئ على الجاني إلا أن الحنابلة قیدوا الدية بكونها من الثلث لان عفوه يكون 
من باب الايصاء ولا تصح وصية بأكثر من الثلث دفعاً للضرر عن الورثة. 
" واستدل الجمهور بالاتي: 

الدلیل الأول قال تعالی "وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعین 
... فمن تصدق به فهو کفارة له..." قوله (فمن تصدق به) يدل على صحة 
تصدق المجني عليه بدمه إذ هو مقصود الاية ومفوض له العفو عن دمه فيها 
وعدم اعتبار عفوه یتعارض مع نص الایة. 
صناقشة هذا الاستدلال: 

قال ابن حزم مناقشا هذا الاستدلال أما قوله تعالي من تصدق به فهو 
كفارة له" فإنما قال ذلك عقب قوله تعالي "والعين بالعین..." وهذا كلام مبتدا بعد 
تمام قوله تعالي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فإنما جاء النص على الصدقة 
بالجروح والأعضاء وهكذا نقول: أن للمجني عليه أن يتصدق بما أصيب به من 
ذلك فيبطل القول جملة في ذلك وليس في هذه الآية حكم الصدقة بالدم في النفس 


. () انظر الفروق للفراقيء ج۳ء ص۰۷۹ 
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لان النفس بالنفس كما هو في التوراة بنص الاية وليس في هذا خطاب لنا وإنما 
خوطبنا بما بعده إذ قرئ كل ذلك بالرفع خاصة وإذا قرئ بالنصب فايس خطاب 
لتا وكلا القراءتين حق من عند الله تعالى فبطل تعلقهم بهذه الآية.(2 
الرد على هذه المناقشة: 

أن الأصح في قول الله تعالي 'وکتبنا علسيهم فيها أن النفس بالنفس" 
القراءة بالنصب في الجميع على العطف إذ هي قراءة نافع وعاصم والاعمش 
وحمزة وبالتالي فلا فرق بين النفس وبقية ما ذكر بعدها في الآية. وان نکر 
. هذا الحكم في التوراة لا ينفي كونه شرعا لنا إذ شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم 
يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرر بذلك أكثر علماء الأصول....وعلى قفرض 
التسلیم بصحة قراءة الرفع في قوله تعالي 'والعين بالعین" وما بعدها فان الحكم لا 
يختلف بین النفس والاطراف إذ تكون العين وما بعدها تكون معطوفة على 
المضمر في النفس موضع رفع لان التقدير "أن النفس هي م أخوذة بالنفس" 
والاسماء معطوفة على هي( 
الدلیل الشاني: 

عن عروة بن مسعود لما دعی قومه للإسلام رمي بسهم فقتل فعفا عن 
قاتله قبل أن يموت فأجاز النبي صلي الله عليه وسلم عفوه ۲ 

ومعلوم أن الولي قائم مقام المقتول في طلب ما یستحق فاذا جعل للولي 
العفو كان ذلك للأصل آولی واحق آما عفو المجني عليه عن الدية من الجناية في 
الخطأ لا يصح لانه حق مال یملکه الوارث بعد موت المجني عليه ولکن یعتبسر 
عفوه عن الدية في الخطأ ما لم تزد الدية عن التلث لان هذا العفو بمنزلة الایصاء 


(۱) الحلي لابن حزمء ج۰۱۲ ص ۵۸-۲۵۷ ۲. 
(۳) نفس المصدر للسابق. 
(4) آخرجه ابن أبي شیبقءج۹ء ص4 77. 


هه 


والموص لا يملك حق التصرف في أكثر من الثلث من ماله فیصبح عفوه عن 
الدية ما دامت تخرج من الثلث من مأله. 
والذي یترجح لدي واش اعلم ما ذهب إليه الجمهور من صحة عفو 
المجني عليه عن دمه مطلقا فلا حق بعد للورثة على الجاني سواء كان في 
القصاص أو الدية وبالتالي لم يجب احدهما على التعیین ولان المال لا يملك 
بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن كان حیا ويؤيد ذلك ما جاء قفي موطا مالك 
رحمه الله تعالي ادركت من ارضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى 
أن یعفی عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز وانه أولى بدمے من غيره من 
اولياءه من بعده أما عفو المجني عليه خطأ عن ديته فيترجح لي تقييد عفوه عن 
الدية بكونها تخرج من الثلث بالإضافة إلى أن العفو عن الدية تصرف في مرض 
اتصمل به الموت فاعتبر التصرف فيها كالتصرف في سائر امواله الأخرى. 
وإذا لم يصر'ح المجني عليه بالعفو انتقل الحق إلى اولياءه واختلفت أراء 
الفقهاء في تحديد الأولياء فيرى الظاهرية أن الحق لجميع الأقارب وان لم يكونوا 
. وارثين وخصصه الإمام الشافعي وابن سيرين بالورثة بالنسب دون الورثئة 
بالسبب فیخر ج بذلك الزوجات وذهب المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في 
رواية إلى أن (أكثر) الحق في العفو عن القصاص في الجنايات للعصبة الذكور 
فقط لان القصاص عندهم شرع للتناصر ولدفع العار عن التسب فاختص به 
العصبات كولاية النساء. 
وذهب الحنفية والشافعية في المنصوص والحنابلة في المذهب إلى أن 
الحق في العفو عن القصاص للوارث الذي يستحق الميراث من المجني عليه 
على فرائض الله ويدخل في ذلك الزوج والزوجة وإذا مات أي من الورثة انتقل 
الحق أيضا إلى ورثته وهذا القول هو الراجح للآتي: 
.١‏ لقوله تعالى "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف 
في القتل انه كان منصور"" قال الإمام الشافعي وكان معلوما عند 
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أهل العلم ممن خوطب بهذه الاية أن والی المقتول من جعل الله له 
میراٹا منه.) 
۲ عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه 
رجل قتل فاراد اولياء أي المقتول قتله فقالت اخت المقتول قد 
عفوت عن حقي في زوجي فقال عمر "عتق الرجل من القتل".() 
۳ ما روي عن عمر انه رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد 
المقتول وقد عفا بعضهم فقال عمر لابن مسعود ما تقول؟ فقال انه 
قد احرز من القاتل فضرب على كتفه وقال كنيف ملئ علما.9 
4 وذلك لأنه حكم الصحابة من غير نکیر؛ ولأنه احوط للدماء ولان 
العفو يعيد إلى نفس القاتل العصمة بقدر الجزء الذي تم العفو عنه 
فإذا آراد ولي آخر استيفاء القصاص فانه يستوفيه من نفس بعضها 
معصوم والنفس لا تتجزأ فان استيفاء جميع النفس لمطالية بمض 
الأولياء فيه ظلم واعتداء لذا فان العدل في هذه المسالة هو انتقال 
حق بقية الاولياء إلى الدية فلا يكون فيه ظلم لأي من الفريقين. 
الحالة الثالث : 
إذا وقعت الجراح برضی المجني عليه يسقط القصاص إذا كان للمجني 
عليه أهلية تامة لان الرضی يعتبر أحد الدفوع التي تخفف المسئولية الجناتية 
فجاء في المادة (۱۷)( (لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضررا لشخص في جسمه 
. أو ماله متى كان بناءاً على رضى صريح أو ضمني من ذلك الشخص). 


07 أحكام القرآن للشافعي» A‏ ص۲۸۔ 

(۲) أخرجه عبد الرازق في مظلمة ج١٠.‏ ص٣١‏ . 5 

(۳) انظر مجمع الزوائد للهيثميء ج١ء‏ ص۳۰۷ء وابن أبي شيبه في المصتف»ء ج٦ء‏ ص۳۱۷۔ 
‌4) انظر للشتولیة الجنائية لر اشد ادریسء صاا. 


ونفى القائون تأثير الرضى على المسئولية الجنائية إذا کان رضا بأقعال 
يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيمء انظر نفس المادة فقرة.() 
ويشترط في الرضي الذي يشكل دفعا كاملا الآتي: 
.١‏ أن يكون صحيحاً وصادرا عن إرادة حره ومن شخص مختار 
كامل الإهلية. 
۲ إلا يتعدى الضرر جسم الشخص الراضي به فمثلاً كالاجهاض فهو 
جريمة في حد ذاته حماية للأجنة وليس حماية لسلامة المرأة التي 
قد ترضى به لذلك لا يعتد برضاها لانه تعدي إلى جسم الغير. 
۳ عدم جواز تسبب الموت أو الاذى الجسيم فالقانون الجنائي لسنة 
١‏ قانوناً اسلامیا لا يبيح للشخص أن يعرض نفسه للموت أو 
الاذى الجسيم وهو بالتالي يستبعد مأ يعرف بقتل الرحمه. 
. الحالة الرابعة: 
اليأس من افاقة الجاني إذا طرأ عليه الجنون بعد الحكم عليه بالتصاص 
فإذا حکم على المجني عليه بالقصاص وكان صحيح العقل ثم طرأ عليه جنون 
" قبل التنفيذ ويئست المحكمة من افاقته يرى القانون سقوط القصاص عنه والمدة 
التي يحصل بها يأس لامحكمة من افاقة المجنون متروكة لتقدیر المحكمة حسب 
الظروف. 
الحالة الخامسة: 
فوات محل القصاص: ومحل القصاص في النفس هي النفس فإذا فاتت 
النفس سقط القصاص وإذا فات العضو الممائل لمحل الجناية سقط القصاص كذلك 
لان محله انعدم ولا يتصور وجود الشی مع انعدام محله ولكن اختلفت أراء 
الفقھاء في ما يجب للمجني عليه في هذه الحالة وهذا الاختلاف مبني على سيب 
زوال العضو المتعلق به القصاص فعند أبي حنيفة رحمه الله إذا ذهب المحل باأفة 


)۱( القانون الجناني السوداني» ج مادخ .”١‏ 


أو مرض أو ظلما فليس للمجني عليه في هذه الحالة شئ لان آبا حنيفة ممن يقول 
بان موجب العمد القصاص عیناً آما إذا فات العض و بحق تنفيذ أو استيقاء 
قصاص.() 

فهنا یوجب على الجاني الدية لان الجاني قضي على حق قائم مستحق . 
لغيره وتعذر استیفاء القصاص لانعدام المحل بذلك السبب. 

آما عند مالك إذا سقط القصاص لانعدام محله لم یوجب للمجني عليه 
شئ ايا كان سبب السقوط.() 

ولا خلاف بین الفقهاء في جواز الصلح على القصاص فيما دون السنفس 
وأنّ القصاص يسقط به ویصح أن يكون الصلح على القصاص بأكثر من الدية 
وأقل منها لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلي الله عليه 
وسلم قال: (من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فان شاعوا قتلسوا وان شاءوا 
اخذوا الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين خلفه وما صالحوا عليه فھسو 
لیم).() حدیث صحيح. 


۲2( انظر شرح الدرديري» ج٤‏ ص۱۷ ؟. 
)٣(‏ انظر سنن الترمذي کتاب الدیات. 


دلا .ا 


العقویات الأصلية 
والبدلية على الجفاية علس ما دون الففس 


سبق الحديث عن العقوبة الأصلية الأولى على الجناية على ما دون 
النفس وهي القصاصء أما العقوبة الأصلية الثانية وهي موضع الحديث في هذا 
لمحت ۱ 
التعزدر: 

يأتي التعزير في اللغة لمعنيين أو لا يأتي بمعنی المنع والرد ويأتي 
التعزير بمعني التوقير والتعظيم والنصره والمعنى الذي نريده هنا المنع والرد 
وسمي التعزير منعا وردا لأنه يمنع من فعل القبائح ويرد عن معاودة الذنب. 

والتعزير في اصطلاح الفقهاء هو: عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله أو 
لآدمي في كل معصية لاحذ فیها.( 
حكم التعزير ني الجناية على ما دون النفس: 

يرى مالك رحمه الله أن يعزر الجاني على ما دون النفس عمدا سواء 
اقتص منه أو لم يقتص منه لدرء القصاص بالعفو أو الصلح ويرى رحمه الله 
تعالى أن التعزير يختلف بحسب الأحوال فمن اقتص منه عزر بعقوبة مناسبة 
يراعى في تقديرها أنه عوقب بعقوبة القصاص ومن لم يقتص منه يعزر تعزيرا 
شديدا يردعه عن ارتكاب جريمته في المستقبل ويقرر مالك رحمه الله أنه يجب 
التعزير مع القصاص للردع والزجر ولتناهي الناس عن ارتكاب الجريمة وان 
الجاني إذا كان اقتص منه بمثل ما فعل في المجني عليه إلا أن هذا لا يمنع من 
تعزيره لأنه ظالم أحق أن يحمل عليه. 


۰٠۳ — 


ویری الجمهور لا تعزیر مع القصاص لان الله تعالی قال والجروح 
قصاص" فجعل القصاص دون غيره فمن فرض غیرها فقد زاد علئ النص وھ ذا 
رأي لبعض الفقهاء من المالكية.( 

یقول الأستاذ عبد القادر عودة: "إذا کان الائمة الثلاثه لا یوافقون على 
جعل التعزیر عقوبة أصلية فليس عندهم ما یمنع من جعل التعزیر عقوية بدیلة. 


)0( التشريع آلجناني عو دة ج مب ۱۰ ۲ ۰ 





یں لیے اي 
EBB‏ 


گ۸ 


الاب الشانسي 
في الدية وفيه فصلان 


الفصل الأول 
أصل الدية وممن تؤخذ وكيفية 
أخذها وحالات الحكم بها نی القانون السوداني 
وفيه مباحث 


المبحث الأول 
في تعریف الدية وحالات الحكم بها ف القانون السودانی 


الدية لغة من ودية فحذفت الواو والهاء عوضا عن الواو والأصل ودي 
بعد حذف الواو اضافة الهاء عوضا عنها أصبحت دية فيقال اديت القتيل ادية 


د 


دش 


إذا اعطیته ديته وأنتديت أي أخذت ديته وإذا أمرت من قلت دفلانا 
وللاثنين دیا و الجماعة دوا فلانا.() ۱ 

آما تعریف الدية في اصطلاح الفقهاء - فقد عرفها الحنفية بقولهم: الدية 

وعرفها الشافعية فقالوا: هي المال الواجب بالجناية على النفس أو فیما 
دونها.(۲ وقال الحنابلة: الدية هي المال المزدی إلى المجني عليه أو وليه سیب 
جنایة(*» وعرفها عدد من الباحثين المعاصرین بتعریفات متقاریه(" أدقها فيما 
يبدو لي تعریف الدکتور رضوان شافعي والذي نصه() الدية هي المال الواجسب 
ضمن کلمات التعریف لاول مره عند الفقهاء السابقين والباحتین المعاصرین 
و للحرية شرط لوجوب الدية لدی فقهاء المذاهب الإسلامية لان ما یدفع بالجناي 2 
على العيد ضمان لتمنة ولا سم دية. © 


(۱) لسان العرب لابن منظور باب وديء ص۸۳ 

(۲) انظر شرح الزيلمي» ج1» ص۱۳۰ 

(۳) مغني المحناج» ج٤ء‏ صب ۰۱5۲ 

: (4) کشاف القناع بشرح متن الإقناع» ج٤ء‏ ص۰۲ 

.۲ ۱-۷ انظر هذه التعریقات في کتاب الدية لعوض لدریس» صء‎ )٥( 
۰.۱۹۸ انظر کتاب الجنایات المتحدة في قانون الشريعةء ص‎ )٦( 

(۷) انظر الدية لعوض إدريس» صب ۲۲ 


-- ۰۱۷ — 


وقد عرف المرحوم عبد القادر عودة الدية بقوله: هي العقوبة البدلية 
الأولى لعقوبة القصاص والدية کعقوبة لما دون النفس تكون عقوية بدلية إذا حلت 
محل القصاص وهي عقوبة الجناية على ما دون النفس عمدا وتكون الدية عقوبة 
أصلية إذا كانت الجناية شبه عمد لا عمداً محضا!'' وعرفها الإمام أبو زهرة 
بقوله: الدية هي القصاص في المعنى دون الصور(" ويعني بقوله هذا أن 
القصاص معنى وصورة وهو القود في الاعتداء على النفس وقطع العضو في أ 
الاعتداء على الطرف والقصاص صورة هي الدية أو الارش في الجراح. 
الأكفاظ ذات الصلة: 

.١‏ الارش: يعني الخدش ويعني الأغراء بالشی وتأتي كلمة ارش 
بمعنى الطعنة(" والارش في اصطلاح الفقهاء: وهو المقابل المالي 
للجراحات وعرقه الحنفية بقولهم: "اسم للمال الواجب بالجناية على 
ما دون النفس" وقد استعمل کتاب موسوعة الفقه الإسلامي لفظ 
الارش باعتباره مرادفا للدیة.( 

۲ العقل: وهذا لفظ يذكره المالكية وسموا بدل النفس عقلا إذ کانوا 
ياتون بالدية من الابل ليلا ويجدها أهل المجني عليه معقولة بفنساء 
الدار وسمي من يدفع الدية عاقلاً ومن هذا المعنى قيل عاقلة (") 

۳ الضمان: لغة الالتزام واصطلاحا غرامة التلف أو رد الهالك أو 
قيمته وقيل الضمان هو إعطاء مثل الشی إن كان من المتليات 


وقيمته إن كان من القیمات.( 


۔۲٦۹-ص‎ ء٢ج التشريع الجناني عودة»‎ )۱( ٠ 

(۲) العقوبة لأيي زهرةء ص١١‏ ۵. 

(۲) مختار الصحاحء صل ۲۲. 

)٤(‏ انظر المیسوط للسرخسيء ج٢۲ء‏ صةه. 

)٥(‏ انظر موسوعة جمال عبد التاصر في الفقه. ج٥‏ صء۸. 
)٦(‏ انظر کتاب الضمان للشیخ على خفيف. 

(۷) انظر مجلة الاحکام السدلية مادة ۱۲ 4. 


~N ۰ ۸- 


.٤‏ الغرة: الغرة هي بياض جبهة الفرس أو بياض الوجه كله والغرة 
من القوم شریفهم ومن المتاع افضله والغرة في اصطلاح الفقهاء 
هي: "بدل الجنين الذي يولد ميتا بتعد على آمه() وسفي هذا المال 
غرة لأنه عبد أو امة وسمي العبد والأمة غرة لأنه من أنفس المال 
عند العرب.() 

والدية من النظم السائدة عند العرب قبل الإسلام فلما جاء الإسلام اقرها بعد 
تعديلها وتهذيبها وقد أشارت إليها صحيفة المدينة التي تعتبر أول دستور وحد 
المسلمين تحت لوانه قبل أن يكتمل نزول القرآن ويصبح دستورا عاما للأمة ' 
الإسلامية وقد ابقت تلك الصحيفة كل على ما كان عليه في الجاهلية فيما يتعلق 
بدفع الدیات وفك الأسرى وقد جاء في نص تلك الصحيفة ما نصے: "یسم الله 
الرحمن الرحيم هنا كتاب النبي محمد صلي الله عليه وسسلم بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم امة واحدة 
من دون الناس» المهاجرون من قریش على ربعتهم يتعاقلوب بينهم وهم يفدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتھم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين...."() وقد نص 
القرآن الكريم على الدية ومن ذلك قوله تعالى: (...وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
یصدقوا) وقد جاء النص عليها في حديث عمرو بن حزم في كتاب مقادير 
الديات.(° 


(۱) انظر مغني المحتاج لنشر بيني» ج٤ء‏ ص۱۰۳ 

:. (۲) تفس المصدر السایق. 

(۳) انظر صحیح البخاري» ج۹ء ص ۱. 

۳۹۲" سورة النساء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه التسائي ومالك في موطأه وسياتي تخریجه لاحقا. 


۱۰4 - 


هل الدية تعويض أم عقوبة: 

لم تكن هذه المسالة محل بحث لدی الفقهاء السالفين ولائها من المسائل 
الخلافية التي لم تترتب عليها ثمرة في الفقه الشرعي واختلف الفقهاء المعاصرون 
في هذه المسالة وسبب خلافهم التشابه الحاصل فيها فإذا نظر إلى الدية باعتبار 
أنها بدل للقصاص الذي هو عقوبة باتفاق الجميع قيل أنها عقوبة وإذا نظر إليها 
باعتبار أنها قدر مالي لا يعود منه شئ لخزينة الدولة ولا يتحمله الجاني وحده 
قيل أنها تعويض مدني بحت. 

قال الأستاذ سيد سابق حفظه الله (والمقصود منها الزجر والردع وحماية 
الأنفس ولهذا وجب أن تكون قدرا مالیا كثيرا بحيث يقاسي من أدائها المكلفون 
بها ويجدون منها حرجا ومشقة ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به إلا إذا كان 
مالا كثيراً ينقص من أموالهم ويضيقون باداءه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته 
" فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض).() 

يقول ابن العربي (أوجب اللہ تعالى الدية في القتل الخطأ جبراً كما 
أوجب القصاص في القتل العمد زجرا وجعل الدية على العاقلة رفقا وهذا يدل 
على أن القاتل لم يكتب عليه إثم والكفارة وجبت زجرا من التقصير والحذر من 
جميع الأمور فهو ينفي صفة الجريمة في القتل الخطأ فإذا كان الأمر كذلك فلا 
تكون الدية في الخطأ عقوبة بل هی تعويض محض).7") 

وتعبير أكثر الفقهاء على الدية أنها ضمان فنظرتهم لها باعتبار أنها 


تعويض أوضح من أي شئ آخر. 


(۱) انظر فقه السنق ج٢ء‏ ص_-٤٦٦۔‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي» ج۰۲ ص٤٤٦۔‏ 


حالات الحکم بالدیه في القانون السودانی لسنة ۱۹۹۱ءم: 

نص القانون على حالات الحکم بالدية في المادة "47" من الفصل الثالث 
حيث جاء فيها: تحکم المحكمة بالدية وفقا للجدول الثاني الملحق بهذا القانون في 
أي من الحالات الآتية: 


ا 


ب۔ 


في العمد من القتل والجراح إذا سقط القصاص. 
في شبه العمد من القتل والجراح۔ 


ج. في الخطأ من القتل و الجر اح. 
د. في القتل والجراح التي تسبب فیها غير البالغ أو فاقد التمييز وقد 
یسقط القصاص بعد وجوبه واکتمال آرکان جریمتسه لبعض الأسیاب 
و هي: 
إذا صدر العفو الصحیح لمن له حق الاستیفاء سواء کان المجني عليه نقسه وهذا 
في حالة ما إذا صدر العفو قبل خروج روحه فعلي الصحیح من أقوال العلماء 
. اعتيار عفوه أو إذا صدر ممن له حق الاستیفاء من اولیاءه المنصوص علیهم. 


١ 


فإذا صدر العفو ولو من واحد منهم سقط القصاص ووجبت الدية 
لان العفو حق لا يتجزأ وكذلك يسقط القصاص وتجب الدية إذا 
ظھر أن المجني عليه فرع للجاني أو ذهبت نفس الجاني قبل 
الاستيفاء أو ذهب العضو الذي تعين قطعة قصاصا قبل الاستيفاءء 
فكل هذه مسقطات يسقط بها القصاص وتتعين الدية بدلا له. 


. كذلك من حالات وجوب الدية إذا ثبت أن الجناية کانت شبه عمد 


ويعرف ذلك بالالة التي استعملها الجاني لان العمد عنصر معتوي 
يصعب تحديده ولذلك من قال به من الفقهاء حدده بالالة التي 
استعملها الجاني في جنايته كما اخبر بذلك النبي ص لي الله عليه 
وسلم (إلا أن في قتيل السوط والعصا مئة من الابل منها اربعون 
في بطونها أولادها) فإذا استعمل الجاني آلة لا يقتل مثلها كالسوط 
والعصا الصغيرة ووكزة اليد فغلب على الظن انه لم يقصد القتل 


١١1 


قتصیر جنايته شبه عمد أو عمد خطأء كما لو كان ضرب المجني 
عليه بحصاة لا يوضح مثلها فتتورم ویتقشر اللحم ويوضح العظم 
وقد نص القانون على عدد من الحالات من جنس شبه العمد فجاء 
في المادة ۱۳۱۳" فقرة "۲" من المذكرة. 
(يعد القتل قتلا شبه عمد إذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم 
يقصد الجاني القتل ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله) بالرغم من حكم المادة 
۰ - ۱ يعد القتل قتلا شبه عمد في أي من الحالات الآتية: 

أ. إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية 
حدود السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بان فعله الذي سبب الموت ضروري 
لتأدية واجبه ولا خلاف بین الفقهاء في أن إقامة الحدود إذا اوتي بها على الوجه 
الشرعي من غير زيادة فلا مسئولية على مقيمها على ما تؤدي إليه من تلفء لان 
القاعدة عند الفقهاء أن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة فمن أقام حد الزتا على 
غير محصن فضربه مائة جلدة فلا مسئولية على الضارب إذا أدى الضرب إلى 
الموت وجاء في حكومه السودان ضد آدم محمد» کان المتهم احد حراس السجون 
بمدينة كادوقلي وكان يرافق عدد من السجناء تحت إمرته لاخذهم لمعسكر خارج 
المدينة عندما طلب المجني عليه وهو احد المسجونين السماح له بقضاء الحاجة 
- فذهب إليها غير أنه انفلت هاربا بعد قضاء الحاجة وتسلق احد الجبال. وصوب 
المتهم سلاحه عليه ولم يصبه في المرة الأولي فصوب نحوه للمرة الثانیة واصابه 
في الكتف الأیسر من الجهة الامامية فادت الإصابة لوفاتهء أدانت سنتين وقالت 
أن المتهم تحت المادة "٢٥٢"‏ عقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة المحكمه المتهم 
قد خرج عن الحماية التي منحت له كسجان تحت الفقرة الخامسة من الج دول 
الخاص تحت لائحة سجون السودان لعام 548 ١م‏ استعمال السلاح الناري لتعطيل 
السجين الهارب. نقضت محكمة الاستئتاف الحكم وقالت تحن لا نتفق مع المحكمة 
الكبرى في رأيها هذا ونحن نرى أن المتهم لم يخرج عن الحماية التي تكفلها له 
لائحة السجون لهذا نرى إلغاء الإدانة والعقوبة وإطلاق سراح المتهم فورا. 


-۱۱۲ 


ونحن نري أن القانون قد فرض واجبا على المتهم بموجب لفقرة 
الخامسة من لائحة السجون لعام ۸٢۱۹م‏ وهو بالتالي لا يمكن أن لا يحمي من 
يؤدي هذا الواجب وعليه نرى أن المتهم يستفيد من تلك اللائحة:(') 
ب. إذا ارتكب الجاني القتل متجاوزا بحسن نية الحدود المقررة قانونا 
لممارسة حق الدفاع الشرعي. 
ج. إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الاكراه بالقتل. 
د. إذا ارتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره 
من الموت. 
ه. إذا ارتكب الجاني القتل بناء على رضى المجني عليه. 
و. إذا قتل الجاني في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد 
ز. إذا أسرف الجاني أو تجاوز القدر الماذون له فيه من الفعل المشروع 
ووقع الموت نتيجة لذلك. 
ح. إذا ارتكب الجاني القتل دون سبق اصرار أثناء عراك مفاجئ من 
ط. إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي أو 
عصبي بدرجة تؤثر تأثيرا بينا على قدرته في التحكم في أفعاله أو 
السيطرة عليها.() 
واشترط في درجة التأثير أن يكون تأثيرا حقيقيا في تكوين قصد القتل وأول ما 
. يلاحظ هنا أن المعيار موضوعي وليس شخصي بمعنى أن المطلوب أن يكون 
الاضطراب لدرجة تؤثر تأثيرا حقیقیاً على قدرة المتهم. 


(۱) سنن ومبادئ المسئولية الجناتیة راشد ادریس» ص۱۰۰. 


-۳- 


ويتعين کذلك الحکم بالدية في حالة الخطأ من القتل أو الجراحة فجاء في 
المادة "١7"‏ (يعد القتل قتلا خطا إذا لم يكن عمدا أو شبه عمد وتسبب فيه 
الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع). 

كذلك تتعين الدية في القتل أو الجراح التي تسبب فيها غير البالغ وهو 
الصغير الذي لم تظهر عليه العلامات الدالة على بلوغه (الحلم) وكذلك جناية فاقد 
التمییز وهو الشخص الذي لا يبصر الأمور على حقيقتها. وليس وجوب الدية 
على الصغير وفاقد التمييز مخالعه لقاعدة المسئولية الجنائية (لا مسئولية إلا على 
المكلف المختار). 

فلا شك أن التكليف والاختيار هما مناط المسئولية الجناتية وإذا ارتفع 
- التكليف عن الشخص بصغر أو ذهاب عقل فلا مسئولية جنائية عليه توجب الإشم 
ولكن ما يقغ من الصغير وفاقد التمييز من جنايات تتعلق بحقوق العباد سواء كان 
ذلك في الدماء أو الأموال فيجب على اوليائهم الضمان لان حقوق العباد مبنية 
على المشاحة والمطالبة وحقوق الله مبنية على المسامحة والسعة فلو كانت 
جنايتهما موجبة لحد يرجع لحق من حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة فلا يقام 
عليهما الحد باتفاق العلماء. 


- 11١غ‎ 


المبحث الثاني 
ممن تؤخذ الدية وكيفية أخذها 


أولا: الجانسی نفسه: 

إن المبداً العام للمسئولية الجنائية أن الانسان مسئول مسئولية مباشرة عن 
فعله ولذلك في حالة جرائم العمد من القتل أو الجراح تجب الدية على الجاني 
وحده وهذا باتفاق بين أهل العلم قال الأستاذ سيد سایق (الدية الواجبة على القاتسل 
نوعان): 

أولا: يجب على القاتل في ماله وهو القتل العمد إذا سقط القصاص يقول 
إين عباس "لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافا ولا صلحاً في عمد" ولم يعرف له 
مخالف فكان نوع إجماع وروی مالك عن ابن شهاب قال "مضت السنة في العمد 
حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه 
العاقلة عن طيب نفس منها لان العمد يوجب العقوبة فلا يستحق التخفيفف عنه 
بتحمل العاقلة عنه شئ من الدية".() 
نص القانون: 

المادة "٤٥"‏ من قانون العقوبات لسنة ۱۹۹۱م تجب الدية على الجاني 
وحده في جرائم العمد من القتل أو الجراح".(") 
ثانيا: العاقلة: 

ومعلوم لدى الجميع أن الدية في جناية الخطأ لا تعتبر عقوبة للعاقلة لان 
جناية الخطأ ليس من تحمل العقوبة وإنما هي من باب النصرة والمعاضدة بين 
الأقارب: وقد اجمع أهل العلم على أن تحمل العاقلة للدية من باب المساواة 


.#7 ١ص‎ ء٢ج قظر فقه السنةء‎ )١( 
."46" مادة‎ ءم١‎ 153١ اتظر القانون للجناني لعام‎ )۲( ۱ 
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والتعاون مع الجاني ولذلك لم تفرض على الفقیر والغارم ضمن العاقلة لأنها 
إعانة والفقير والغارم في حاجة إليها. 
مشروعية تحمل العاقلة للدية: 

الأصل في هذه المسألة الحديث المتواتر المروي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت أحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
في بطنها فاختصموا إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقضی أن دية جتينها غرة 
عبد أو وليدة قضى أن دية المرأة على عاقلتها7') وفي لفظ آخر لهذا الحديث قال 
اخو القاتلة يارسول اللہ كيف اغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق واستهل ومشل 
ذلك يطل فقال یارسول الله صلي الله عليه وسلم إنما لها اينان هما سادة الحي 
و هما أحق أن یعقلا عن امهما قال عليه الصلاة والسلام "آنت أحق أن تعقل على 
أختك من ولديها. ."° 


نص القانون: 
وقد نص القانون على العاقلة لاعتبار أنها طرف من الأطراف المتحملة 
لعبء الدية. 


NN ہہ‎ 


المادة ٦٤‏ ففرة (تجب الدية على الجاني والعاقلة في جرائم شبه 
العمد والخطأ). وهذه المسالة أي مسالة وجوب الدية على الجاني والعاقلة في 
. جرائم شبه العمد والخطأ اتجاهات الفقهاء فيها كالأتي: 
أولة: اجمع الفقهاء على أن دية الخطأ على العاقلة قال ابن قدامه "لا نعلم 
. بين أهل العلم خلافا في ذلك" ولكن اختلفوا هل يدخل الجاني ضمن العاقلة أم 
لا؟ يري جمهور العلماء أن الجاني لا يدخل في العاقلة في تحمل شئ من الدية 
لحديث أبي هريرة السابق أن النبي صلي الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة 
(۱) صحيح البخاري كتاب الديات. 
(۲) نفس المصادر السابقةء وفي هذا اللفظ دليل على رجحان قول من يقول أن العاقلة هم العشسيرة دون الآباء 


والابناء. 
(۲) المغنیء ج۸ء ص۲۹۷ 


۱ 


المرأة قال ابن قدامه وهذا يقتضي انه قضى بجمیعها علیهم ولأنه قاتل لم تلزدمه 
الدية فلم یلزمه بعضها ولان الكفارة تلزم القاتل في ماله وذلك یعدل قسطه من 
الدية وأكثر منه.) 
وقال آبو حنيفة هو کوتحد من العاقلة لأنها وجبت علیهم (عانة له فلا یردون عليه 
فیها () 

آما دية شیه العمد فیری ابن سیرین والزهري والحارث العكلي وابن 
شبرمة وقتادة وأبو ثور آنها في مال القاتل لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله 
العاقلة کالعمد. ویتخرج مذهب مالك على هذا القول لان شبه العمد عنده عمد 
رحمه ال وهذا خلاف لما ذهب إليه احمد في الم ذهب والشاقعي والشعبي 
والنحعي والثوري وأصحاب الرأي حیث یجعلون دية شبه العمد كدية الخطأ فلا 
يجب على الجاني منها شئ لأنه یتحمل الکفارة وحده في ماله. 

ونلاحظ أن القانون كأنه یتوسط هذه المذاهب فیاخذ بمذهب أبي حنيفة 
رحمه اللہ في إيجاب دية الخطأ على العاقلة وأنَ الجاني احد آفرادها ویتوسط 
مذهب الجمهور ومن خالفهم في دية شبه العمد فنزاع الفقهاء ینحصر في قولین 
فمنهم من اوجبها على الجاني فقط کالعمد وهو قول المالكية ولخرون وعند 
الجمهور تجب في مال العاقلة فقط كالخطأ فالقانون ينص على آنها تجب على 
الجاني و العاقلة. ۱ 
في تكوين العاقله: 

اختلفت أراء الفقهاء حول من هم العاقلة فيرى الشافعي رحمه الله تعالي 
أن العاقلة هم العشيرة لأنها صلته فالاقارب أولى بها كالإرث والنفقة وعلى هذا 
فان العاقلة التي تتحمل عبء الدية هم قرابة الجاني كالاخوة وبنيهم والاعمام 


زبلة المغنتي» ج ص۲۹۷۔ 


.۲ بدائم الكاساني» ج۷ء ص۰۵‎ )٢( 
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وبنیهم أما آبو الجاني واجداده وابناء الجاني فلا يكونون من العاقلة ولا یتحملسون 
معها عبء الدية لأنهم ابعاضه و اصوله كما لا یتحمل الجاني نفسه معها.() 
وبناء على هذا القول یقدم الأقرب فالاقرب فالاخوة وفروعهم ثم الاعمام 
ففرو عهم ثم الفخذ ثم البطن ثم العمارة نم الفصيلة ثم القبيلة ثم اقرب القبائل إلى 
قبيلة الجاني وهذا مذهب الحنفیه والمالكية في حالة عدم وجود دیوان للجاني و هذا 
المذهب هو الذي يبدو رجحانه لحدیث أبي هريرة السابق أن اخو القاتلة قال: يا 
رسول اش إن لها ابنان هما سادة الحي وهما أحق أن یعقلا عن آمهما؟ قال له 
عليه الصلاء و السلام آنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدیها.( 
ویری فتهاء المذهب الحنفي والمالكية أن عاقلة کل شخص هم أهمل 
دیوانه إذا کان الجاني من آهل الدیوان وهم آهل الرایات في الجیش أي المقاتلة 
من الرجال الاحرار البالغين العاقلین الذين کتبت اسماؤهم في جريدة الحساب 
ولهم رزق وعطاء من بيت المال و أول من دون الدواوين في الاسلام هو عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الناس في عهده وعظمت رقعه الدوله4 
الإسلامية فجعل رضي الله عنه التعاقل بین الناس بالدیوان بدل العشيرة والقبيلة 
. وهذا الفعل مناسب لتلك الشعوب الحديئة العهد بالإسلام والتي تختلف في تکوینها 
وروايطها الاجتماعیه عن المجتمع العربي في الجزيرة العربية ذات التكوين 
القبلي العشائري هو الرابط بين الأفراد في تلك الشعوب وبلاد فارس والروم 
٠‏ تسودها الحياة المدنية وتغلب عليها والرابط بين الأفراد في تلك الشعوب غالبا ما 
يكون المهنة والوظيفة وهو الذي يناسب تلك الشعوب - ولم ینکر عليه احد من 
الصحابة فكان نوع (جماع.(" وقال بعض أهل العلم إذا لم يكن للجاني أهل ديوان 


(۱) اتظر روضة الطالیین النوويء جء ص۹٤۳۔‏ 
(۲) انظر البخاري ومسلم كتاب الدیات وأصحاب الستن. .. . 
(۳( انظر شرح الخرشيء ج۸ء صے٥٤ء‏ وللروض النضيرء چکگ صب ۲۲۲ . 


- ¥A— 


فيعقل عنه أهل حرفته كالقصارين والصفارين في سمرقند والاساكفة وأهل 
الصناعة.() 

بينما يري الحنابلة وبعض الفقهاء الشيعة أن العاقلة هم عصبة الجاني 
نسبا وولاء فمن يتحمل الدية عندهم هم ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء قريبهم 
وبعيدهم مريضهم وصحيحهم غائبهم وحاضرهم وهم الذين يرثون الجاني إن قتل 
وعلئ هذا المذهب يبدأ بالاباء وإن علوا والابناء وإن نزلوا ثم الأخوة وبينهم 
والاعمام وینیھم!' قالوا بذلك لان العقل موضوع النصرة وهم من أهلها ولانهم 
٠‏ في تحمل العقل كهم في المیر اث.( 
وجهة نظر القانون: 

بعد هذه الأقوال لائمة الاجتهاد نستعرض رأي القانون الجنائي السوداني 
لسنة ۱۹۹۱م في تكوين العاقلة والذي يتضح أن القانون لم يذهب بعيدا عن هذه 
الأقوال للائمة بل استرشد بها واعتمدها مستصحبا الواقع السوداني وتركيبته 
الاجتماعية التي يسودها التباين في أماكن الحضر والبوادي حيث يسود ميدأ 
التصرة و التعاضد في البوادي والامصار السودانية بین أفراد القبيلة والعشيرة 
فمثلاً في ارض البطائة نجد قبائل الشكرية والبطاحين والكواهلة واللحويين 
و البوادرة والمهيدات محافظة على التركيبة الاجتماعية القبلية ومبدأ التتاصر 
والتعاضد قائم بينهم وكذلك قبائل الحمر والكبابيش والجوامعة والبقارة في غرب 
السودان وقبائل البجه والبشاريين في الشرق وكذلك قبائل رفاعة والحسانية 
والمحس في وسط السودان وقبائل الجعلين والشايقية والرباطاب والمناصير 
. والدناقلة في شماله محافظين على ميدأ التناصر والتعاضد بين أفراد العشيرة 
والافخاذ والقبيلة. 


(۱) البحر الرائق لابن نجیمء ج۸ء ص۳۵4 
(۲) انظر منار السبيل لابن ضوبانء ج۰۲ ص٣٥۳۔.‏ 
(YT)‏ المغني» ج۰۸ صما ۳۰ . 


-۱۱۹- 


بیتما نجد في بعض المناطق الحضرية كالمدن الكبيرة أن مبدأ التتاصر 
حاصل بين أفراد الديوان المعين أو الحرفة أو المتهة لان التركيبة القبلية في 
المدن الكبيرة ضعيفة جدا إن لم تقل معدومة وليس من الغريب أو يوجد أفراد 
ليس لهم عاقلة ولا قبيلة لان التكوين الاجتماعي في المدن الكبيرة حصل فيه 
الاختلاط والتمازج بين العناصر الوافدة من بقايا الترك والمغاربة والمصريين 
ولذلك جاء نص المادة 45 فقرة "۳" مستصحباً لهذا الواقع وفيها (العاقلة تشمل 
العصبة بين اقرباء الجاني أو الجهة المؤمن لديها أو الجهة المتضامنة مالیا معه 
أو الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله).( 
شرع هذه المادة: 

القصبة: من التعصيب منه الفعل عصب يعصب وعصب الشی أي شدة 
و او اه وسمي قرابة الرجل الذكور من أبيه عصبة لأنهم يحمونه ويحيطوته 
۱ ويشدون من ازره وهم الأبناء والآباء والقرابة الذكور من قبل الأب والعصبة 
ليس هم الورثة مطلقا لان النساء من الورثة وهن لیس عصبة بانفسهن ولذلك لا 
یفرض علیهن شئ من الدية من باب لالز ام. 
" الجهة المؤمن لديها: 

وهي تشمل شركات التامين التي تؤمن فيها السيارات بحيث لو وقع 
حادث من السيارة المؤمنة لدي الشركة المعينة تقوم الشركة المعينة بدفع قيمة 
تلك الجنايات الواقعة من السيارة المؤمنة فهي بمثابة العاقلة. 
الجهة المتضامنة معه ماليا: 

ويعني بها صناديق التكافل الاجتماعية التي ينشتها أفراد المهنة المعينة 
بطريق الاشتراك بينهم وتودع إيراداتها لتدفع لما يقع من المشتركين من أخطاء 
تقتضي التعويض مثلاً كان ينشئ أفراد نقابة المهندسين صندوقا للاشتراك بينهم 


(۱) انظر القاتون الجنائی السودانی ۱۹۹۱ء مادة ٤٥۔‏ 
(۱) انظر القانون الجناني السوداني 


- ۲۰ 


ليدفع منه قيمة الجنایات التي تحدث نتيجة لحطأ هندسي فیکون أقراد هذا 
الصندوق بمثابة العاقلة للجاني. 
الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله: 

فالجهة التي يعمل بها أي المص لحة الحكومية أو المؤسسة المعنية 
المخدمة له وتكون جنايته في سياق عمله إذا لم يتععد حدود وظیفته ومجال 
اختصاصه كما لو كان الموظف العام ضابط صحة فوقعت من جناية وهو 
يمارس واجبه نحو ابادة الأطعمة التالفةء أما إذا وقعت منه جناية وهو يمارس 
عملا ليس من اختصاصه ولا شؤونه كضابط الصحة الذي وقعت منه جناية وهو 
يمارس عمل شرطي المرور فیالطبع جنايته ليست في سياق عمله وبالتالي لا 
تكون الجهة التي يعمل بها مسئولية عن تصرفه.() 
علة تحمل العلقلة لدية الخطأ وشبه العمد: 

اجمع العلماء أن العلة هي النصرة والتخفيف عن الجاني لان المخطی 
معذور فرفع عنه الإثم وفي إيجاب كل الدية عقوبة لما فيه من اجحافه و استئصاله 
فيضم إليه تحقيقا للتخفيف وقد جاء في صحيفة المدينة (أن المؤمنين لا يتركون 
مغرما بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل).() 
. شروط تحمل الحاقلة للدية: 
هنالك ثلاثة شروط يجب توفرها لكي تتحمل العاقلة الدية وهي: 

.١‏ أن تكون الدية واجبة بالخطا وثابتة بالبينة على الجاني لان العاقلة 

لا تتحمل .العمد ولا الصلح ولا الاعتر اف( ۱ 
.١‏ أن تکون لضرر بدني لحر إذ لا تتحمل العاقلة اتلاف مال کقیم 2 


دابة أو عبد ولذلك یشترط أن تکون واجية عن ضرر بدني لحر . 


(۱) المسئولية الجنائية للدکتور عبد الل لنعیم» ص-۱۱۲. 
(۲) سق تخریج هذا النص فی وانظر الدية لعوض إدریس» ص۳۷ 
)۳( انظر المغني لابن قد امه ج ص۲۹۰ ومو آهب الجلیل جرا ص۲51 . 


-٦١- 


۳ أن يصل الواجب بالجناية حدا معینا لدية النفس واختلفت أراء 
الفقهاء حول هذا الحد المعين فيرى الحنفية والشيعة الامامية أن هذا 
الحد هو ما زاد على نصف عشر الدية ولا تتحمل العاقلة اقل مسن 
ذلك لان تحمل العاقلة للتحرز من الإجحاف وحتى لا يكلف الجاني 
ما لا يطيقه فإذا كان ارش الجناية اقل من نصف عشر الدية قلا 
اجحاف!" قال صاحب الروض النضير ولو کان دون السن 
والموضحة فلا تعقله العاقلة"!') واختلفوا في حالة أن تكون الجناية 
شبه عمد فيجعلها بعضهم من جنس الخطأ فيوجبها على العاقلة 
وآخرون يجعلونها من جنس العمد فيجعلونها في مال الجاني فقط 
كالمالكية وبهذا تكون هذه الشروط محل اختلاف بينهم. 

ويرى جمهور العلماء أن هذا الحد المعين هو ما زاد على ثلث الدية الكاملة 
فيشترط عندھم أن يبلغ الواجب بالجناية ثلث دية الجاني أو المجني عليه جاء في 
المدونة الكبرى "قلت ارأيت العاقلة في قول مالك هل تحمل اقل من الثلث؟ قال لا 
اقل من التلث في قول مالك ولا تحمل إلا الثلث فصاعدا(۲ وجاء في شرح 
الخرشي ولا تحمل العاقلة إذا لم يبلغ الواجب ثلث دية المجني عليه أو الجاني.(*) 

وذكر صاحب منار السبيل في فقه الحنابلة فقال ... ولا تحمل العاقلة مسا 
" دون ثلث الدية لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضى في الدية 
ألا تحمل منها العاقلة شیئاً حتى يبلغ عقل المامومة ولان الأصل وجوب الضمان 
. على الجاني خولف في ثلث وأكثر لاجحافه بالجاني لكثرته فيبقى ما عداه على 
الأصل .(۴ 


۰ (۱) الروض التضيرء ج٤ء‏ ص٢٦٦۔‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المدونة الكبرى في فقه مالكء ج٦١۱ء‏ ص76١.‏ 
)٤(‏ شرح الخرشي» ج1ء صل54. 

)٥(‏ انظر متار السبيل لابن ضوبانء ج٢ء‏ ص_۳۵۵. 


-۱۲۲- 


مد تفع الدیه: 

اجمع فقهاء المذاهب الاسلامية أن دية الخطأ تجب على العاقلة مؤجلة 
في ثلاث سنين فإذا خفف على الجاني بتحمیل الدية على العاقلة مع انه جان فمم 
أولى بالتخفيف بایجاب الدية مؤجلة لأنها تحمل مواساة للجاني فاقتضت الحكمة 
. التخفیف علیها في کل سنة تدفع ثلث الدیة.(۱) 
دية العمد وشبه العمد: 

تختلف باختلاف طبيعة الاعتداء بين العصد وشبه العمد والخطأ 
. والاختلاف في سن الابل التي تجب فيها الدية ما بين صغيرة وكبيرة وک ذلك 
الاختلاف في نوع الابل فاکثر الفقهاء على أن دية العمد من أربعة آنواع خمس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس عشرون حقة وخمس 
وعشرون جذعة وذهب لهذا القول کل من مالك وأبو حنيفة واحمد ولاحمد رواية 
آخری مع الشاقعي ومحمد بن الحسن من الحنفية أن دية العمد مثلثة ٹلاٹون حقه 
وثلائون جذعة واربعون خلفة فی بطونها آولادها وحجتهم ما رواه عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده أن النبي صلي الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع 
لاولیاء المقتول فان شاءوا قتلوه وان شاءوا اخنوا الدية وهي تلاشون حقة 
وتلائون جذعة واربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم والخلفة هي التي 
ولدها في بطنها وقولهم في دية شبه العمد کقولهم في دية العمل بنفس الخلاف 
السایق ومعروف أن مالك رحمه الله عنده شبه العمد عمد الا في حالتي اللعب 
و التأدیب وقد قرر الفقهاء بالنسبة لدية العمد آمرین. 

۱ أنها تجب على الجاني دون عاقلتة. 

٢‏ أن دية العمد تجب حالّة فلا توجل وذلك لا الدية في العمد قائمة مقام 

لقصاص والقصاص ينفذ حالاً فتکون الدية أيضاً حالة ولا التأجیل 


(۲) آخرجه ابن ماجه برقم ۳۱۳۲ 


— ۳ ۔ 


القصد منه التخفیف» على غير المتعمد والمتعمد حقّة التشدید والغلظة 

آما دية شبه العمد تجب على العاقلة عند الأكثر لان العمد فيه غير 

كامل لما في حديث أبي هريرة السابق وفيه أن النبي صلي الله عليه 

وسلم أوجب دية المرأة على عاقلتها وهي قد ضربتها بحجر على 
وكذلك يراعى في دية شبه العمد التأجيل ثلاث سنين وذلك ليلاحظ جانب الخطأ 
٠‏ فيها ولانها على العاقلة لأنها أولى بالتخفیف وهذا قول أكثر العلماء ويبدأ الأجل 
عند الأكثر من العلماء من يوم وقوع الجناية لأنه هو سبب العقوبة خلافا لأبي 
. حنيفة الذي يرى أن الاجل يبدأ من يوم الحكم لأنه الوقت الذي تقررت فيه الدية 
والراجح القول الأول لأن الجناية توجب احد أمرين أما القصاص أو الدية والحكم 
بهما بستند إلى وقت السبب الذي أوجب العقاب.7") 
نص القانون على ذاك: 

وعملا بمبدأ التخفيف على العاقلة الذي جامت به الآشار واتفق عليه 
علماء الملة جاء نص القانون مؤكدا على ذلك ففي المادة "۶۵" فقرة *4* ما نصه 
"تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة ويجوز تأجیلها أو تنجيمها برضصى 
المجني عليه أو اولیاءه» أما دية شبه العمد أو الخطأ فیجوز أن تكون حالة أو 
منجمة وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة إذا طليها المستحقون".(° 
ومعنى هذا النص أن دية العمد الواجب أن تكون حالة وتأجيلها 

. وتقسيطها يتوقف على رضى الأولياء أو المجني عليه نفسه إذا كانت الجناية على 
دون النفس لكن في دية شبه العمد والخطأ الراجح أنها مؤجلة ومقسطة في ثلاث 
سنين وتعجيلها يرجع لرضى الجاني وخلال مدة دفع الدية المؤجلة إذا طلب 


(۱) انظر هذا المبحث في العقوبة لأبي زھر ص١ .5١‏ 
(۲) انظر القانون الجنائي لسوداني لعام ۱۹۹۱ء مادة ٤٦ء‏ فقرة ."٤"‏ 


-۱۲ 6 


أولياء المجني عليه أو المجني عليه نفسه کفالة - ضمانة - الواجب على من 
وجبت عليه الدية أن يقدمها له. 

ویتم تحدید ما یتحمله الواحد من آفراد العاقلة باحتهاد القاضي لأنه لا 
یعلم فيه نص فیرجع فيه إلى الاجتهاد کتقدیر النفقة فیحمل القاضي کل واحد ما 
یسهل عليه ولا يشق لأن التحمیل على سبیل المواساة للقاتل والتخفیف عنه ولان 
الناس لا یستوون في الغنی والفقر وهو آمر نسبي یختلف من زمان إلى آخر 
ومکان لآخر وقد اجمع فقهاء المذاهب الاسلامية على عدم تحمل المرأة والصسبي 
والمجنون والققیر والغارم والعبد شیئا من المال للدية عن جناية غیرهم لعدم 
التناصر الذي هو علة ضربها على العاقلة و الفقیر و الغارم إعانة منهما.( 

واستثنى الفقهاء المرأة من العاقلة في تحمل الدية لأنها ليست من 
لعصبات وأجمع الفقهاء على أن الدية تجب على العصبة والمرأة ليست عصبة 
. بنفسها ولكن لو طابت نفسها بقدر من مالها لتشارك العصبة في تحمل الدية لا 
أرى مانع من ذلك أما أن يلزمها الحاكم بالدفع ولو كانت غنية فلا مستند شرعي 
۱ لهذا الإلزام وفي المجتمع الاسلامي الغالب أن المرأة لا تشتغل بالكسب وجمع 
الأموال کحال الرجل الذي فطر على ذلك؛ وکیف تحمل كالعصبة ونصیبها في 
الإرث على النصف من العصبة؟ فیکون من الرفق بها ألا تحمل النفقات كما 
يحمل الرجل. 

وقد نص القانون في المادة "4۵" فقرة "5" على الاتي تستوفی الدية وفقاً 
لأحكام قانون الاجراءات المدنیة". 
وطريقة الاستیفاء التي نص عليها القانون المدني فهي کااتي: 

مادة ۱۹۸ (مدني) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التي 
أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء وعليها في حالة عدم الأداء أن تصدر آمرا 
بتحصيل المبلغ بأي من الطرق الآتية: 


(( انظر شرح الخرشي؛ ج ص٦ .٥‏ 


۱۲۵ 


أ. الاستیلاء على أي مال منقول یملکه الجاني وبیعه. 

ب. الحجز على أي دين مستحق للجاني وإستيفاءه. 

ج. الحجز على أي عقار مملوك للجاني وبیعه. 

۲ يبلغ الأمر بالاستیلاء وبیع المال المنمقول للقاضي الذي بقع التنفيذ 

في دائرة اختصاصه. 

۳ في حالة التنفیذ بطریق الحجز على الدين أو العقار تتبع المحكمة 
(جراءات التنفیذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ 
المحصلة. 

. إذا تعذر تحصیل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فیجوز للمحكمة أن 
تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالافراج على المحکوم عليه في 
أي وقت بالتعهد والكفالة. 

5 إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة إتباع 

الإجراءات المدنية.(٠‏ ۱ 


هم 


ٹالشا: سكان القرية والحي التي يوجد بها تقیل يجهل قاتله: 

أن من حالات وجوب الدية حالة قتيل أو جريح في قرية أو مكان 
لجماعة لا يعرف قاتله ففي هذه الحالة على سكان القرية أو ملاك المكان الذي 
وجد فيه القتيل أو الجريح الدية إذا أدى أولياء المجني عليه القسامة مع وجود 
اللوث لان الجاني مجهول وسكان القرية لا يعتيرون عاقلة لأحد ومع ذلك فعليهم 
عبء دفع الدية وهم بذلك يمثلون الفئة الثالثة التي بقع عليها عبء دفع الدية في 
الشريعة الاسلامية.( ۱ 


. ۰. قانون الإجراءات المدنية سنة ۲۱ ص‎ )١( 
انظر الدية لعرض إدرہیں؛ ص۳۰۲.‎ )1( 


1 


رابعا: بيت المال: 
يعتبر بيت المال من الجهات التي تتحمل عبء دفع الدية في الشريعة 
الإسلامية وذلك في أربع حالات وهي على التحو التالي: 

.١‏ إذا لم يكن للجاني المسام عاقلة قال ابن ضويان "یتحمل بيت المال 
الدية إذا لم يكن للجاني عاقلة أو له وعجزت!') ولما اثر عن على 
رضي الله عنه انه كتب لعامله بالموصل" ... أن لم يكن لفلان ابن 
فلان قرابة من أهل الموصل ... فرده إلى مع رسولي قلان بن 
فلان إن شاء الل فانا وليه والمؤدي عنه ولا بطل دم امری 
مسلم (۲) 

۲ إذا کان للجاني المسلم عاقلة ولکنها عجزت عن دفع الدية قال 
الإمام النووي رحمه الله یتحمل بيت المال جنایة من لا عصبه له 
بنسب وولاء أو له عصبة مسرون أو فضل عنهم شئ من 
الو اجب فیجب الباقي من بيت المال إذا کان الجاني مسلما".۱ 

إمكانية قيام الدولة اليوم بسدفح السدیات عمن لا علقلة ام أو عجصزت 
عاقلتهم عن دنعها: 

يكون النظر في هذه المسالة انه إذا لم يكن أداء الدية من خزينة الدولة 
ايذهب الدم هدرا؟ أم تتحمل الدولة دفع هذه الديات؟ وهذا أمر يؤدي إلى ارهاق 
الخزينة العامة بصورة كبيرة. 1 

فنريد يعون الله تعالي أن نجد حلولا لهذه الإشكالات المحيطة بهذه 
المسألة ونسترشد بآراء الفقهاء قديما وحديثاً لنخرج من هذه الإشكالاتء فاتجاهات 
آراء الفقهاء تنحصر في ثلاثة أقوال. 


۱ (۱) منار السبيل لابن ضويان» جح ص۲۵۷ . 
)۲( الوافي للمرتضمي. ج ص۱۲۷۔. 
)۳( انظر روضة الطالين للنووي» ج٤“‏ ص۲6۶ 


-۷- 


القول الاول: أن الدولة مسئولة بمقتضی التكافل الاجتماعي عن کل دم 
حتی لا يذهب دم مسلم هدرا وهذا الرأي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي رحمه 
الله. ۱ 

القول الشافي: أنها غير مسئولة لان بيت المال فيه نصيب للنساء 
والصببیان والمجانین والفقراء ولا عقل عليهم فلا يجوز صرقه فيما لا يجب 
عليهم ولان العقل على العصبات وبيت المال لیس عص بة ولا كعصية وهو 
مذهب الحنابلة. 

القول الشالحث: يقول بوجوب الدية على العاقلة وإذا لم تكن عاقلة أو 
عجزت يبقي الوجوب في ذمة الجاني إلى أن يستطيع الأداء كما قال تعالي 'وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى میسر:( فتكون الدية عليه كالديون فهي لا تنتقل إلى 
بيت المال( ويترجح لدي من هذه الاقوال القول الأول وهو أن الدوة مسئولة 
بمقتضي التكافل عن كل دم حتى لا يذهب هدرا ويبقى امامنا أشكال ارهاق 
الخزينة العامة بمتل هذا البند الذي قد يودي إلى متاعب مالية وهنا يعجبنى 
اقتراح الأستاذ عودة حيث قال "الرجوع إلى بيت المال يرهق الخزينة العامة 
ولكنه يحقق التكافل والمساواة ولا يصح أن يحول دون تحقيق أغراض الشريعة 
فالحكومة تستطيع أن تدبر أمرها بفرض ضريية عامة يخصص دخلها لهذا النوع 
من التعويض وتستطيع أن تفرض ضريبة على المتقاضين لهذا الغرض وان 
كانت الحكومة العصرية تلزم نفسها بإعانة الفقراء والساطلین فأولى أن تلزم 
نفسها بتعويض ورثة القتيل المنكوبين ولقد سبقتنا بعض البلاد الأوربية بمتل هذا 
العمل فأنشأت صندوقا لتعويض المجني عليهم في الجرائم المجهولة» إيراد هذا 


(1) سورة البقر 5ء ص۲۸۰ . 
(۲) انظر هذه الأقوال المغني لابن قدامةء ۰۸2 ص۳۱۰ العقوبة لأبي زهرة ص۵۲۰ - 0۲۱. 


- ۲۸ 


الصندوق المبالغ المتحصلة من الغرامات التي تحکم بها المحاكم وهذا هو بالذات 
ما قصدته الشريعة الإسلامية بالنظاء" () 
من مات في زحام الحج: 
لا شك أن الحج من العبادات التي فيها شئ من المشقة وكثيراً ما يحصل 
فيها الموت الجماعي ويصعب تحديد الجائي في تلك الملمة وقد يكون الشخص 
مات حتف انفه فتضمين جهة معينة لتلك الجنايات أمر غير سائغ سيما وان 
الأصل براءة الذمة من العهدة إلا بيقين ولا يثبت الحق بالشك قال ابن قدامه ولا 
يجب ضمان تلك الدماء من بيت المال لان فيه حق للنساء والصبيان والمجانين 
والفقراء ولا عقل عليهم فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم ولان العقل على 
. العصبات وبيت المال ليس عصبة ولا يشبه العصیة.() 
ولكن لو نظرنا لحرمة دم المسلم وانه لا يطل دم امرئ مسلم نجد أن 
" القول بأداء دية المسلم من بيت المال أكثر وجاهة ومعقولية ويمكن أن یتحاشی 
الارهاق المالي على الخزينة بأخذ ضريبة مالية على الحجيج تصرف إيراداتها 
في التعويض عن الأرواح المفقودة والجنايات الحاصلة في تلك الملمة العظيمة 
وبھذا القول نكون قد خر جنا من مغبة تسفيه دم المسلم وراعینا المتاعب المالية 
التي قد تدخل فيها الدولة المعينة من هذا البند واه تعالى اعلم. 
؟. خطأ الإمام أو الحاكم في حکمہ: 
يتحمل بيت المال عبء دفع الدية بصفة أصلية في حالة خطا الإمام أو 
الحاكم في حكمه ولا دخل للعاقلة في هذه الحالة لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة ولان 
الحاكم نائيا عن الشارع فيكون ارش خطأه في بيت المال قال التووي رحمه اللہ 
"وخطا الإمام أو الحاكم في حكمهما في بيت مال المسلمين".7) 


ز۱( التشريع الجناني عودة» جح صسدةة .١‏ 
)٢(‏ المغني لاین قدامف Ae‏ ص۳۱۱ . 
)(۳( لنظر المجوع شرح المهنب للذووي»ء جه ص٤٤٦.۔‏ 


۱۲۹ 


٤‏ حالة وجود مجني عليه في الأماكن العامة: 

إذا وجد مجني عليه في الأماكن العامة ولم يعرف من جنى عليه كمن 
' وجد في الشارع العام الذي هو ممر لجميع الطوائف أو في الأسواق العامة أو 
المسجد الجامع أو الجسور العامة فهذه الأماكن مصلحتها العامة الناس فكان 
حفظها عليهم فإذا قصروا ضمنوا وبيت المال هو مالهم فيؤخذ منهم ارش تلك 
الجناية - كذلك إذا وجد مجني عليه في فلاة وللمسلمين فيها مصلحة الاحتطاب 
والرعي فالدية في بيت مال المسلمين كذلك.7") 


)) انظر بدائع الصنائع للكاساني» ج ۱ ص۷۲۶ 2 و حاشية لین عابدین» ج صع ۵ 6. 


.مط 


الیحٹ الثالث 
الأطراف المستفيدة من الدية 

إن الدية مال ينتقل إلى ملك الإنسان بكل سیب شرعي کسائر الأموال 
وأول من يملك الدية هو المجني عليه لأنه هو الذي تضرر بالجناية التي هي 
سبب وجوب الدية ثم يرثها ورئته ثم بيت مال المسلمين إن لم يكن له ورتة فيما 
يلي تتحدث عن هذه الفئات كل على حده.() 
۱ ُوا: المجني علیه: 

أن الدیة الكاملة تجب في حالات كثيرة غير قتل النفس مشل إزالة 
المعاني والحواس كالعقل والبصر والسمع والشم والذوق والكلام أو قطع يعض 
الأطراف کالانف والذكر واللسان أما الارش فيجب في الشجاج والجروح وفي 
كل هذه الحالات تكون الدية حقا خالصاً للمجني عليه لايشاركه فيه احد وهو 
المستفيد الوحيد من هذه الديات والاروش طالما انه لم يمت. 

وعند بعض القبائل الأفريقية السودانية أن الدية تؤول لمصلحة القبيلة 
لأنها هي التي تدفعها عن الجاني تخفيفا عنه ولكن هذا العرف القبلي غير صحيح 
ومعارض لما اجمعت عليه الأمة الإسلامية أن قيمة الجناية ترجع إلى المجني 
عليه وحده ولا يشاركه احد فيها طالما لم يمت وهذا في حالة الجنلية على ما دون 
النفس و لذا كانت الدية بدلا للنفس فترجع للورثة بحسب انصیتهم المحددة * شرعا 
لما آخرجه آبو داژود بستد صحیح عن النبي صلي الله عليه وسلم "لعقل بين 
. ورثة القتیل".(۲ 
وذلك العرف المذکور : نسبه الأستاذ عوض إدريس لبعض القبائل 

السودانية الجنوبية.9) 


(۱) الدية لعوض إدريس: ص۳9۷ 
(۲) رواہ أبو داؤود برقم 4۳۹۷. 
)۳( انظر الدية لعوض إدريسء ص5 ١ ٠‏ 


-۱۳۱- 


نانیا: ورثة المجني علیه: 


إذا ذهبت نفس المجني عليه بالجناية فان اموالے تنتقل إلى ورئته 
الشرعیین ومن ضمن التركة الدية وباجماع فقهاء الأمة إن الدية لورثة المجنسي 
عليه کسائر امواله وتوزع على ورئته بالقسمة الشرعية ودل على.ذلك قوله 
تعالی 'ودية مسلمة إلى آهله" وقوله صلی اللہ عليه وسلم" والعقل میراث بين 
ورئته على قرابتهم في آفضل فالعصبة.() 

ولما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الزهري عن شعبة 
قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله أن يورثها من دية 
زوجها فقال عمر هل سمع أحدكم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في ذلك 
شینا؟ فقال الضحاك بن سفیان فقال له كتب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم 
في اشيم الضبابي أن اورث زوجته من ديته فقال عمر: ادخلي الخباء حتى آتيك 
فلما نزل اخبره الضحاك بن سفيان بذلك فقضی به عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه () 


ڈالشا: بيت مال المسلمين ”الخزينة العامة": 

كذلك من الأطراف المستفيده من الدية بيت مال المسلمين وذلك لان 
الإمام وارث من لا وارث له وهو الذي يؤدي دينه في حالة عدم وجود عاقلة له 
أو عجزهم عن ديته وقد اخرج ابن ماجة في سننه أن التبي صلي الله عليه وسلم 
قال: "آنا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه".9) 


. (۱) نفس المصدر السابق. 
(۲) انظر مستد محمد بن الحسن الشيياني. 
(۳) سنن لین ماجه کتاب لدیات. 


-۱۳۲- 


نص القانون: 

وقد نص القاتون الجنائي السوداني لسنة ۱۹۹۱م على أن الورشة من 
الاطر اف المستحقة للدية فجاء في المادة "۶" ما نصه "تثبت الدية ابتداء للمجني 
عليه ثم تنتقل لورئته حسب انصبتهم في المیراث ولذا لم يكن للمجني عليه وارت 
توول الدية إلى الدولة". 

وبهذا النص البین یکون القانون قد نص على الأطراف الثلاثة المس تحقة 
للدية والتي اشرت البها في مستهل هذا البحث واوردنا عليها جملة من النصوص 
"الآثار الشرعية".() 


(۱) انظر القانون الجنائي السوداني لسنة ۱۹۹۱مء مادة "44”. 
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الفصل الشانسي 


مقادير ديات الجناية على ما دون النفس 


ائبحث الأول 
أصول الاموال التي تؤخذ منها الدية 


لا خلاف بين العلماء في أن دية النفس في قتل المسلم الحر الذكر مئة 
من الابل وهذا الأصل الأول للدية في جميع المذاهب وكانت هكذا في الجاهلية 
لايزاحمها أي صنف آخر ورغم اتفاقهم فيي هذا الأصل ولكنهم اختلفوا في اسنانها 
وكيفية توزيعها فعند الجمهور دية الخطأ تؤخذ اخماسا عشرون بنت مخاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعةا' إلا أن 
الحنفية خالفو الجمهور في التخميس إذ يوجبون في مكان بني اللبون عند 
الجمهور عشرون ابن مخاض وهذا هو الفرق بين قول الجمهور وقول الحنفیة.!' 


وبعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول شعوب فارس والروم وبلاد 
اليمن وأفريقيا الإسلام فشملت مقادير الدية اصنافا غير الابل كالذهب والفضة 
لان هذه الشعوب كانت تعرف النقود وهي التي يسود التعامل بها عندهم. 

ففرض رسول الله صلي الله عليه وسلم الدية من الذهب والفضة والبقر 
والغنم والحلل إذ اخرج أبو داؤود في باب الدية كما روي عن ابن عباس: رضي 
| الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم ديته 
اتني عشر ألف درهم.() وكذلك اخرج أبو داؤود بسنده أن النبي صلي الله عليه 
وسلم: (قضى على أهل الابل متةٌ من الابل وعلى أهل البقر منتي بقرة وعلى 
أهل الشاة الفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة) واخذ بهذه الأصناف أصولا 
لأداء الدية أكثر العلماء رحمهم الله تعالي خلافا لمن جعل الأصل في الدية الابل 





)١(‏ شرح الخرشي. 

)٢(‏ انظر الفقهالاسلامي على المذاهب الأربعة للجزيريء ج٥‏ ص۳۰۸. 
(۳) انظر سنن أبي داؤودء جع باب الدیة كم هي 4045. 

)٤(‏ نفس المصدرء صم ؟ع-56. 


-۱۳۷- 


وكل ما سواها فهو قيمة لها وقال بهذا القول الامام الشافعي ورجحة: ابن قدامة 
في المغني حيث قال: (اجمع أهل الاجماع على أن الابل اصل الدية....).() 

وقال رحمه الله تعالى حديث ابن عباس يحتمل أن النبي صلي الله عليه 
وسلم أوجب الورق بدلا عن الابل قيمة لها وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن 
الأصل الابل وايجابه لهذه المذكورات يعني الذهب والورق على سبيل التقويم 

لغلاء الابل ولو كانت اصولا بنفسها لم يكن ايجابها تقويما للابل ولا كان لغلاء 

الابل اثر في ذلك ولا لذكره معنى لان عمر لما وضع على أهل النقد ألف دينار 
وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة الفي شاةء ذكر غلاء الابل وقال أن 
الابل قد غلت فلو کانت هذه المذكورات اصولا للدية لم يكن لذكره الغلاء 
فاندة (۲) 

وقد انبنى على الخلاف في اصل الواجب الاختلاف في تخییر من وجب 
عليه آداء الدية فالذین قالوا کل المذکورات اصولا للدية فبأيها فبايهما آدی من 
وحبت عليه الدية اعتبر آدازه ولیس لاولیاء الدم أن یردوا اختیاره من هذه 
الأصول لأنّ کل واحد منها اصل في أداء الو اجب ويجزيء في أدائه. 

آما على المذهب الذي اعتبر الاصل هو الابل وحدها فانه لا يؤدي الا 
من الابل ولیس له الخیار ما دام بستطیع الأداء بها لأنها هي الأصل وغیرها 
تقدیر لها ولا یعدل عن الأصل الا بتعذره. وأصحاب هذا القول اختلفوا فيما إذا 
كانت الابل موجودة ولکنها نادرة وبذلك تعلو قیمتها. 

هل من وجبت عليه مكلف بقیمتها بالغة ما بلغت وهذا قول الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالي ولمن وجبت عليه العدول عنها إلى ثمن المتل الذي قدر 
في حياة النبي صلي الله عليه وسلم وهو ألف دینار من الذهب وائنتي عشر ألف 
در هم من الفضة إذ روي آبو داؤد في سننه وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلاً من بني عدي قتل عن جده أن عمر قام فقال: "إلا أن الابل قد 


۲۹۱-۲۹۰ انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الصغیر+ ج۸ء صب‎ )١( 


-۱۳۸- 


غلت فقوم على أهل الذهب ألف دینار وعلى آهل الورق اثنتي عشر ألف درهم 
وعلی أهل البقر مئتي بقرة وعلی أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلسل مئتي 
حلة( و هذا هو مذهب الحسن وعروة مالك رحمه والشافعي في قول وهو مروي 
عن ابن عباس ومسروق وعن عمر وعلي قال الحنابلة الواجب الرجوع إلى 
تمن المتل الذي قدر في زمن النبي صلي اللہ عليه وسلم وقالوا من الاتباع 
بالمعروف الذي أمرنا به: "فمن عفي له من أخيه شی فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بأحسان" وقالوا الأتباع بالمعروف یمنع الارهاق ولا يكلفه عسرا ولا شك أن 
التکلیف بالاداء مع ارتفاع تمنها ارهاق مادي ولا يعد من الاتباع بالمعروف.(۲) 
رأي الإمام أبي زهرة: 
یقول الامام أبو زهرة رحمه الله تعالی: (والان لا اشك إننا نختار أن 
یکون الذهب مقوماً ولكننا نعتبره مربوطا بالابل ونقومه بتقدیر مئنة من الابل 
بشرط أن لا يقل ثمنها عن ألف دینار ویزید ما بلغت الزيادة» وبذلك نختار 
المذهب الشافعي الذي یقوم الابل بالغة ما بلغت من غير تقييد بمقدار آلف دینار 
لان تلك كانت قیمتها في عصر النبي صلي اللہ عليه وسلم فإذا زادت تزید 
و العوض یختلف باختلاف الازمان وقد يقال أن ذلك قد يؤدي إلى أن تبلغ قيمة 
الدية أضعاف ما كانت عليه على عهد النبي صلي الله عليه وسلم وفي ذلك 
خروج عن النص ونقول إننا ما دمنا قد اعتبرنا المئة من الابل هي الأصل 
المعتبر وان ما عداها من نقود مقومة لها فاننا لم نخرج على ال خص بل اشد 
--استمساكا به والنبي صلي اللہ عليه وسلم قد قومها في ذلك الابان بما يناسبها في 
عوقته قنقومها بما يناسبها في زماتنا فلم نخرج عن النص ولا عن معناه والزيادة 
في القيمة بما يناسب الزمان لان اتساع الحضارة أوجد كثرة نقدية وضعفت قوة 
شرائها عما كانت عليه عند العرب إذ أن العرب كانت تكثر عندهم النعم ويقل 


۱2( سنن آبي داؤد؛ ج کتاب الديات. 
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عندهم النقد فکانت تلك القيمة من الذهب مناسبة لقوة النقد عندهم ولكن الآن قد 
اتسع نطاق الحضارة وکثر الذهب وأصبح ألف دینار لا يساوي دية إنسان له حق 
الحياة الإنسانية.(') 

نص القانون السوداني لسنة ۱۹۹۱م نصت المادة 4۲ فقرة "۱" على 
"الدية منةّ من الابل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر 
رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة". 
۱ من تص المادة "4۲" فقرة "۱" يتضح أن القاتون اعتمد الابل هي الأصل 
في دفع الدية ویکون بذلك موافق لقول الحنابلة والش‌افعية الا أن القانون لم 
یتعرض لحالة غلاء الابل أو رخصها و أجمل العبارة وجعل تقدیر ظروف الغلاء 
التي فیها ارهاق لمن وجبت عليه أو ظروف رخص الثمن الذي لا یتماشسی مع 
قيمة حق الحياة الانسانية الهادئة جعل القانون تقدیر تلك الظروف موکول لرئيس 
القضاء بعد أن یتشاور مع الجهات المختصة. 

وقد نصت الفقرة ۳۳" من نفس المادة على تعدد الدیات بتعدد المجني 
علیهم إذ جاء فیها "تتعدد الدیات بتعدد المجني علیهم ولکنها لا تتعدده بتعدد الجناة 
في الجريمة الموجية لها و (نما توزع علیهم بالتساوي إذا كان اشتراكهم تنفيذا 
لاتفاق جنائي بينهم وفیما عدا ذلك فعلی کل حسب جنایته".۲۱) 
۱ نصت المادة "۳4۲ على تعدد الدیات "بتعدد المجتي علیهم" يعني لو جني 
جان على ثلاثة أشخاص وقطع من كل واحد لسانه وحبت عليه ثلاث ديات كاملة 
ولو قطع من شخص واحد ثلاثة أعضاء مختلفة كلسانه وذكره وانفه وجبت عليه 
ثلاث ديات كاملة غير منقوصة. 

ولكن لو اشترك ثلاثة أشخاص وجنوا على شخص بقطع انفه وجيت 
عليهم دية واحدة تقسم عليهم اثلاثا إذا تمت هذه الجريمة نتيجة لاتفاق جنائي 
مسيق بينهم ولكن لو تميز فعل كل جاني منهم عن فعل الآخر فيجب على كل 





(۱) انظر العقوبة لأبي تهرة» صهه. 
۲( انظر مذكرة القاتون آلجناني سنه ۱ أي مادة ٤٦ء‏ فقرة ۲ 


مع ۱ 


و احد منهم من الأرش بقدر جنايته. مثلاً لو جنی ثلاثة آشخاص على شخص 
فقطع احدهم لسانه والآخر قلع عينه وكسر الآخر سنه فيجب على كل واحد منهم 
من الارش بقدر قيمة جنايته. 
فقرة "4" من المادة ۲۳ ۶": 

"لا يجوز مع الدية اقتضاء أي تعویض آخر عن القتل أو الجراء() 
وذلك قضاء أما صلحا فلا مانع منه". 

وقد افادت الفقرة "۵" من المادة ۶۲۳" بنقصان مقدار الدية في حالة 
الجناية الخطأ من القتل أو الجراح إذا کان لسلوك الضدحية اثر في تسبب الجناية. 

حیث جاء فیها ینقص مقدار الدية في حالة الخطأ من القتل و الجر ح بقدر 
نسبة اشتر اك المجني عليه في تسیب الجریمة" بمعنی لو کان لسلوك المجني عليه 
خطأ اثر في حدوت النتيجة الحاصلة من فعل الجاني فبقدر اشتراکه في حدوث 
التتيجة تتقص الدية و الملاحظ في هذه الحالة أن المعیار فیها موضوعي ویس 
شخصي فبحسب الظروف والملایسات المحيطة یحصل تقدیر انقص من قبل 
المحکمة. 


)1( انظر مذکرۃ القاتون آلجتاتي سنة ۱ ي مادة ۲۳ 6 فقرة ”£ ”. 
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البحث الثاني 
ما تجب فيه الدية كاملة من العاني والحواس والاعضاء 


وقبل سرد تلك الأنواع بالتفصيل نذکر القواعد الاتیة:() 
أولا: أن كل عضو لا یتعدد في الجسم تكون فيه دية کاملة لان الاعتداء 
عليه اتلف منفعة كاملة في الجسم فكانت الدية كاملة فإذا قطع اللسان مثلاً وجيت 
الدية كاملة وإذا اذهبت الجناية العقل وجبت الدية كاملة. 
نانیا: إذا كان العضو متعددا كان لمجموع اعضاءه دية كاملة ولكل 
" واحد منها من الدية بنسبة الواحد إلى اصل العدد فإذا قطع الجاني اليدين وجبست 
دید کاملة بو اقم نصق دية لكل يد ولذا قطع يدا و احدة وجبت فیها نتصف الدية 
. واصابع الیدین العشر تكون الدية کاملة في مجموعها إذا ذهبت بالجناية بواقع 
عشر من الابل لکل اصبع. 
شالشا: و القاعدة الثالثة المتفق علیها بین ائمة الاجتهاد وفقهاء الم ذاهب 
الإسلامية هي انه لا يسع مقدر مقدرا إلا في قتل النفس لان في الموت فوات 
۔جملة المنافع والمعاني فیدخل المقابل المالي لها في المقابل المالي تفس فتجب 
دية واحدة حیث یدخل التابع في المتبوع ولذا لم يمت المجتي عليه فكل واحد من 
هذه المعاني و الاطراف والاعضاء وما في حكمها مقابل مالي مقدر غير تابع 
للآخر وبالتالي لم یدخل دية طرف في آخر. 
وفيما يلي نستعرض جملة الحواس والمعاني والاعضاء التي فيها دية 
كاملة. 


.۵ ۰۵ - ۵٥٤٥ص انظر العقوبة لأبي زهرة‎ )١( 


غك 


العانسي والحصواس 
۱ اولا: اخعانسي: 
أن المعاني لیس لها وجود مادي في الانسان کالعقل والکسلام والمشي 
والتکاح ونحوها ومصدرها غير معلوم بحیث آنها مقصودة وما تجب فيه الدية 
کامله هي : 
١‏ العقل: 
وهو اکبر المعاتي قدرا وأعظمها نفعا في الانسان لان به یمیز الانسان 
حقائق الامور وهو مناط التکلیف فاذا اختلت هذه الحاسة لدی المکلف سقط عنه 
التکلیف وصار كالبهيمة ويه يهتدي الانسان إلى مصالحه ویعرف ما یضرم وما 
یصلحه() ولذا زال العقل بالضرب على الرأس أو فزعه تفزیعا شدیدا فتجب دية 
کاملة والأصل في ذلك ما رواه البيهقي من قول النبي صلي الله عليه وسلم "وفي 
العقل الدية”. () 
ولما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضی بأربع ديات 
لرجل بضرية وقعت على رأسه فاذهبت سمعة وعقله وبصره وکلامه.(۲ 
۲ الکلام: 
ويعني بالکلام قدرة النطق بالحروف ولاشك أن منفعة النطق من المنافع 
المتحدة في اللسان والنطق یتمیز به الإنسان عن ساثر البهائم فان اللسان یجصع 
بين الجمال و المنفعة والأصل في وجوب الدية في منفعة الکلام القیاس الص حیح 
إذ يقاس الکلام على السمع لأنّ الجامع بینهما اذهاب القوة ولما رواه البيهقي في 
ستنه من خبر معاذ بن جبل السایق. 


۱۸/۲ حاشية ابن عابدين المجلد )صا ۰ءء و انظر نیل المأرب. دلیل الطالب؛‎ )١( 
سنن البيهقي الکبری ج۸ء ص٦۸ عن معاذ بن جبل مرفوعا۔‎ )۲( 
(؟) انظر مصنف ابن أبي شيبة کتاب الديات والمغتي لابن قدامة ج۳ء صب۳۹6.‎ 
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۳ الضكاح: 

فیجتمع في ذكر الرجل مجموعة کبيرة من المنافع المقصودة لذاتها ففيه 
منفعة الوطء واستمساك البول ودفق الماء والایلاج الذي هو طريق الاعلاق عادة 
وقد اجمع فقهاء المذاهب الاسلامية على وجوب دية کاملة في اذهاب منفعة کاملة 
من هذه المنافع والأصل في ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم في کتاب عمرو 
بن حزم في مقادیر الدیات في الذکر الدیة*.( 

>. سلس السول والخانط: 

۱ وهو فقد السيطرة علیهما وعدم تمکن استمساکهما لوقت الحاجة 
و استمساك البول منفعة مقصودة في ذاتها للبنسان وکذلك الغائط لان كل واحد 
. منهما یمنع الخارج من احد السبیلین( ولآن کل واحد من هذين المحلین عضو 
فيه منفعة كبيرة لیس في البدن مئله فوجب في تفويت منفعته دیة كاملة كسائر 
الأعضاء المذکورة. 
۵. ااصعر: 

وهو تحول وجه الإنسان إلى جانب بسبب ضربة في الخد واصل الصنعر 
داء يصيب الابل في عنقه فيلتوي عنقه قال تعالی "ولا تصعر خدك للناس۲۳ أي 
تعرض عنهم بوجهك تکبر! کحالة وجه البعیر الذي به الصعر . وبالصعر تفوت 
منفعة تحویل الوجه و الالتفات فوجب فيه الدية کاملة كسائر الاعضاء واصل 
وجوب الدية في الصعر ما قضی به زيد بن ثابت من أصحاب النبي صلي اللہ 
عليه وسلم قال في الصعر الدية ولم يعرف له مخالف من الصحابة فکان 
اجماعا(؟) 


۹۳ انظر کتاب جمرو بن حزم في الدیات رواه مالك ولنساتي وصححه الالباني في الارواء برقم‎ )١( 
5 7 ۹ 

(۲) روضة الطالبینء ج۳۰۳/۹. 

ز۳( سورڈ لفمانء الآية ¥ 

(4 انظر المفني لابن قدامف عل ص٣٣٦۳‏ - ۳۲۱۷ 
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من آهم صفات الإنسان انه منتصف القامة وبه شرف الانسان عن سائر 
الحیو انات وانتصاب القامه عند الانسان من الکمال حیث فيه الجمال ویالصدب 
يذهب هذا الجمال ولذلك اتفقت آراء الفقهاء على وجوب دية کاملة في الحصدب 
واصل ذلك کتاب النبي صلي الله عليه وسلم في الحدیث لعمرو بن حزم "قي 
الحدب الدية....وفي الصلب الدية" سيق تخريجه. 
۷ البطس والمشسي: 

البطش منفعة مقصودة في اليدين والمشي منفعة مقصودة في الرجلين 
فإذا ما ضربت يديه فزالت قوة بطشها وجبت دية كاملة وكذا المشي ففي ابطاله 
بنحو کسر الصلب مع سلامة الرجلين دية كاملة وفي أحداهما نصف الدية واصل 
وجوب الدية في إزالة البطش والمشي هو القياس على الکلام.() 
ثانیا: الحواس: 

وهي خمس - السمع - البصر - الشم - الذوق - اللمس 

-وهذه الحواس الخمس تودي وظیفه خاصة للإنسان وفیها منفعة مقصودة لذاتها 
- وهذه الحواس على الرغم من آنها تحصل عن طریق عضو من أعضاء البدن الا أن لها 
مقابلاً ماليا منفصلا عن المقابل المالي لذلك العضو لان في الحانته منفعة مقصودة على 
الکمال وفي العضو جمالا مقصودا على الکمال فاختلفت دية كل منهما لاختلاف أساس 
وجویها. واصل وجوب الدية كاملة في هذه الحواس الخمس إما النقل أو العقل فما ثبت 
بالنقل وجوب الدية في السمم والبصر والشم وقد جاء ذلك في کتاب عمرو بن حزم أن 
النبي صلي اللہ عليه وسلم قال "وفي السمع الدية وفي البصر الدية وقي المشام الدیة*.(") 

وهذا باتفاق العلماء بغیر خلاف یذکر والحق العلماء النوق واللمس بهنه 

الثلاثة المذکورة في الحدیثء قياساً علیها.() 


(۱) انظر روضه الطاليين للنووي» ۳۰/۹ 
۱ (۲) انظر تخریج هذا الحدیث في ارواء الغليل» ۷ برقم ۲۲۶۳ وهو حدیث صحیح. 
(۲) انظر الدية عوض إدريس. 


— ٩ ۶ ۵ 


المسحث الشالت 
ديات الأعضاء وما في حکمها 


تجب الدية كاملة في غير قتل النفس واذهاب المعاني في قطع جوارح 
الإنسان وأعضاء بدنه وذلك لان حياة الإنسان تفوت من وجه بفوات جوارحه أو 
اعضاءه أو ما في حكمها حيث أن منافع الإنسان في الحياة كثيرة ومتعددة وهو 
يحصل على كل منفعة من منافعه عن طريق عضو معين وقد اتفق علماء 
الإسلام على قواعد معينة في وجوب الدية وتوزيعها على الاعضاء وهي:() 
أولا: القاعدة الأولي المتفق عليها بين أئمة الاجتهاد وفقهاء المذاهب 
الإسلامية هي أن قطع كل طرف يفوت به جنس منفعة على الكمال أو جمالا 
۱ مقصوداً في الآدمي على الكمال يوجب دية كاملة والعضو الذي يجب كمال الدية 
بناء على هذه القاعدة هو العضو الذي لا نظیر له في البدن ویفوت جمالا كاملا 
٠‏ آو منفعة فیها قوام النفس.() 
شافها: و القاعدة الثانية المتفق علیها بين آئمة الاجتهاد وفقهاء الشريعة 
الاسلامية هي انه لا یتسم مقدر مقدرا الا في قتل النفس لان في الموت فوات 
جملة المنافع والمعاني فیدخل المقابل المالي لهما في المقابل المالي للتفس فتجب 
دية و احدة حیث یدخل التابع في المتبو ع و القاعدة الفقهية المشهورة التابع تابع 
ولذا لم يمت فكل واحد من هذه المعاني والاطراف وما في حکمها التي لها مقابل 
مالي مقدر غير تابع للآخر وبالتالي لم تدخل دية طرف في طرف آخر .۱ 
نالشا: و القاعده الثالثة المتفق علیها بين العلماء هي: ان كان جنس 
المتفعة أو الجمال قائما بعضو یوجد واحد منه في البدن فعند اتلافه تجب الدية 


(۱) انظر الدية عوض إدريس. 
(۲) انظر نيل الاوطار؛ ج۸ء صة؛. 
(۳) انظر العقوبة لابي ز هرق ص۰۲۳ - ۵۲۶. 
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كاملة وان کان قائما بعضوين ففي کل واحد منها نصف الدية وان كان قائما 
بأربعة أعضاء ففي کل واحد منها ربع الدية وان كان قائما بعشرة أعضاء ففي 
كل واحد منھا عشر الدية وبناء على هذه القاعدة فان الدية الكاملة الواجبة بفوات 
جنس المنفعة على الكمال أو إزالة الجمال المقصود للادمي تنقسم على مجموع 
٠‏ الأطراف أو الأعضاء التي يحصل على تلك المنفعة عن طريقها والعضو الواحد 
قد يجمع بين أداء منفعة كاملة وجمال كامل في الإنسان کالائف وقد يكون فيه 
عدة منافع مقصودة دون الجمال كالذكر وإذا ما اتلف العضو الكامل وجبت دية 
كاملة لاتلافه النفس من ذلك الوجه() أما ماله حكم العضو فهو كالسن في الإنسان 
وشعر الرأس واللحية وجلد الجسم وغير ذلك والأصل في وجوب الدية الكاملة 
في قطع الأعضاء هو قضاء النبي صلي الله عليه وسلم في قطع الأنف الدية 
كاملة وفي ارنبته نصف الدية وفي العين نصف الدية خمسون من الابل أو عدلها 
وفي الرجل نصف الدية وفي اليد نصف الدية الدية وفي اللسان الدية كاملة وفي 
الشفتين والذكر والصلب الدية كاملة.9) 

ومقدر ديات الأعضاء على النحو التالي: 

.١‏ الأفسفه: ويتكون من أربعة أجزاء القصبة وهي العظم الصلب منه 
والمارن وهو اللين الذي إذا عطفته اثني وهو القضروف الذي يجمع بين 
' المنخرين والارنبة وهي الحاجزبين المنخرين والروثة وهي طرف الأنف والأنف 
بهذا التحديد إذا قطع من الأصل أو المارن وحده فقد اجمع العلماء وفقهاء 
المذاهب الإسلامية على أن فيه دية النفس كاملة ولكنهم اختلفوا في بعض الحالات 
كحالة قطع المارن مع القصبة فقيل في المارن وحده الدية وفي القصبة حكومة() 
عدل وقيل تجب دية واحدة فقط لان المارن يتبع القصبة وهما شئ واحد كتبعية 
كل طرف لفوات النفس وهذا هو الاظهر والله اعلم واختلفوا ك ذلك في توزيع 


(۱) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلامء ج١ء‏ ص۳۲۳۔ 
)٢(‏ انظر تخریج حدیث عمرو بن حزم» ص۱۳۲ من هذا الفصل. 
(۳) انظر قواعد الاحکام للعز بن عبد السلامء ج١ء‏ صب ۳۲. 


لاا 


الدية بین أجزاء الأنف فقيل الدية توز ع بین المنخرين والحاجز بينهما فقيل توزع 
اثلاثا وقيل هي بين المنخرين وفي الحاجز حكومة عدل والأصل وجوب الدية 
الكاملة في الأنف لما جاء في کتاب عمرو بن حزم "وفي الأنف إذا اوعب جدعة 
الدية" (') 

؟. الحذكر: ويتكون الذكر من القصبة والحشفة وحدها وقد نص القانون 
عليها في الجدول الملحق واختلف العلماء في مواطن منها: 

إذا قطع الجاني الحشفة والقصبة فقيل الدية فقط وهو الاظھسر وقال 
آخرون يجب الدية للحشفة وحكومة عدل للقصبة والأول أرجح والله اعلم. وكذلك 
اختلف العلماء في قطع ذكر الخصي والعنين الذي لا ينتصب وقد اشرنا إلى هذا 
الخلاف في میحث القصاص في الأعضاء. 

؟. الطفسان: واللسان من أعظم الأعضاء نفعا واتمها جمالا فباللسان تبلغ 
الأغراض ويستخلص الحقوق وفيه فائدة تذوق الطعام وقد قيل المرء باصغریه 
فقد اجمع أهل العلم على وجوب الدية الكاملة في قطع اللسان الناطق السليم الذوق 
من أصله سواء في ذلك لسان الكبير أو الصغير الذي يحركه بالبكاء والضحك 
ولسان الفصيح والالكن والالثغ والمبرسم الذي تقل كلامه في ذلك سواء وک ذلك 
إذا قطع منه جزء ذهب به النطق لان في اتلاقه اذهاب جنس المتفعسة وإتلافها 
كاذهاب النفس تجب فيه دية كاملة.() 

آما لسان الاخرس فعند الجمهور الواجب فيه حكومة عدل إلا النخعي 
أوجب فيه الدية الكاملة. 

وفي اذهاب بعض الكلام من اللسان فبحساب ذلك من الدية مقيدة بعدد 
الحروف والأصل في ذلك قضاء أمير المؤمنين على رضي الله عنه حیت روي 
أن رجلا قطع طرف لسان رجل في زمنه فأمر المجني عليه أن يقرا الحروف أء 


)١(‏ کتاب عمرو بن حزم الذي رراه التسائي ومالك في موطاه وقد سبق تخريجه. 
(۲) انظر نيل الاوطارء ج۸ء ص-۸۱. 


١غ‎ ۸- 


بء جء فکلما قرأ حرفا اسقط من الدية بقدر ذلك وما لم يقرأ آوجب من الدية 
> بحسابة () 

.٤‏ کشر الصلب: الصلب في اللغة اصل الذنب وهو العظم الواصل ما 
بين الكاهل إلى العجب وهو ما انضم عليه الورك من اصل الذنب ومن فوائد 
الصلب العظيمة استمساك البول والغائط وإنتاج ماء الولد "....یخرج من بين 
٭ الصلب والترائب7" والقيام والجلوس وفيه انتصاب قامة الإنسان وعلی هذا فان 
في الصلب منفعة مقصودة وجمال كامل وقد اجمع العلماء على وجوب الدية 
الكاملة في کسر الصلب إذا ذهب به استمساك الغائط أو البول أو قطع الماء 
لللازم للنسل وفقد القيام والجلوس أو احدب قامته والأصل في وجوب الدية هو 
قضاء النبي صلي الله عليه وسلم "....وفي الصلب الدية".9) 
ثانيا: الأعضاء الخنانیة:(؟) 

توجد في بدن الآدمي مجموعة كبيرة من الأعضاء الثنائية كل اثنين منها 
تؤديان منفعة معينة أو فيهما جمال على الكمال والقاعدة المجمع عليها بين أهل 
. العلم هي أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي احدهما نصف 
الدية ولوجوب الدية في الاثنين يشترط أن يكون فيهما منفعة مقصودة بها قوام 
الإنسان كالعينين واليدين أو فيهما جمال على الكمال كالاذنين الشاخصتين. 
دون مغالات في إثبات هذه المنفعة وذکر على سبيل التفصيل الأمثلة الآتية: 

العیخسان: لا خلاف بين العلماء في وجوب الدية في العيتين ونصف 
الدية في العين الواحدة إلا عين الاعور وقد سبق الكلام عنها إذ العينان فيهما 
منفعة الأبصار والجمال الكامل للإنسان» وهذه الدية خلاف دية البصر لان 


(۱) الروض النضيرء ج۰۷ ص۲۵۱ وانظر تكملة فتح القدیرء ج٢ء‏ ص۳۰۹۔ 
(۲) سورة الطارق الآية ””. 

" (۲) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء جلاء ص۲۰۹. 

. الدية عوض ادریس» ص۲۸۱‎ )٤( 


6۹ 


الذاهب هناك البصر والعین قائمة والاصل في وجوب نصف الدية في العین 
الواحدة قول النبي صلي اللہ عليه وسلم "....وفي العين الواحدة خمسون من 
الایل۲۳) و هو قضاء فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ولم یعرف لهم مخالف. 

دية الأذفسن: وفي الأذنين جملة من المنافع منها جمع الصوت لیصل 
إلى الصماخ ومنفعة منع دخول الماء إلى خرق الانن وفیها كذلك منفعة دفع 
الهوام وفي استتصال الأذنين قلعا أو قطعاً تجب الدية کاملة في قول جميع فقهاء 
المذاهب الاسلامية سواء في ذلك السمیع والاصم إلا عند مالك رحمه اللہ في قول 
إن یوجب الحکومة في اذني الاصم ویبرر ذلك بقوله "لیس فیها منفعة مقصودة 
ولان السمم یحصل مع عدمها ویمکن سترها بالعمامة وله رحمه الله قول آخر 
یوافق علماء الأمة بوجوب الدية كاملة في الأذنين إذا قطعتا أو قلعتا(") والراجح 
قول الجمهور لحدیث عمرو بن حزم" وفي الأذن خمسون من الاب ل ولذا كان 
المقطو ع من الإذن کالشحمة أو الطرف تجب قیمته بعد تحدید نسبته من الكل لذا 
كان ربع الأذن أو ثلثها أو ... قال النووي رحمه اللہ "يقاس المقطوع منها والباقي 
وینسب مقدار المقطو ع للباقي ويؤخذ بذلك التسبة من دیتها( فإذا کان المقطوع 
ثلث الإذن وجب ثلث دية الإنن وإذا کان المقطوع نصف الإذن وجب تصف دية 
الاذن و هکذا. 
الیدان: وفییما منفعة مقصودة وهي منفعة البطش والأخذ والرقع على 
٠‏ الکمال وهما من آهم الجوارج عند الانسان فإذا قطعت الیدان ولو من الکفین 
فضلاً عما زاد عن الکتفین تجب الدية کاملة وعرف عند العرب إذا أطلقت اليد 
یراد بها الکف فقط.(٩)‏ 


(۱) انظر روضة الطالبین للنووي» ج۳۷۲/۹. 

(۲) کتاب عمرو بن حزم الذي رواه النسائي ومالك في موطاة وقد سبق تخریجه. 

(۳) انظر المنتقي شرح الموطاء ج٦ء‏ ص۸۰. 

)٤(‏ انظر روضمة الطالبین» ج۹ء ص۳۷۳ 

)٥(‏ المخصص لابن سيدة» ۰۱ ص ۱ و انظر تحفة للفقهاء للسمرفندي» ۲: صب۰۱۱۱. 


+ 6۵ لأس 


السرجلان: کذلك تجب فیهما الدية كاملة بلا خلاف لأنهما من أهم أعضاء 
الادمي وفیهما منفحة المشي وهي منفعة مقصودة وھما في مرتبه اليدين في 
الأهمية بالنسبة للإنسان وتجب الدية بقطع القدم وما زاد عليه آوجب فيه بعض 
العلماء حکومة عدل وذهب فریق من العلماء إلى أن حد الرجل التي تجب به 
الدية هو الورك والاول آرجح لان الرجل إذا أطلقت عند العرب تعني القدم.(٩)‏ 
وهذه الاعضاء التي ذکرت نص علیها القانون السوداني لسنة ۱۹۹۱م 
حتی الجدول الثاني الملحق به. 
والشفتان: هما طبقا الفم و الجمع شفاه والشفه السفلي ما انفك عن اللشة 
مع طول الفم و العلیا ما كان متصلاً بالمنخرین مع طول الفم دون حاشية الشدقين 
وفیهما منفعة امساك الطعام والشراب والریق والنطق ب بعض الحروف التي 
. تعرف بحروف الشفاه كحرف الباء والمیم والفاه وفيهما جمال على الکمال وتجب 
فیهما الدية كاملة اجماعا ولحدیث عمرو بن حزم "... وفي الشفتین الدیة" وتقسم 
الدية على الشفتین بالسوية وهو قول الجمهور وهو الراجج. ° 
الانشیان: وهما الخصیتان أو البیضاتان وکله معنی واحد وهما أعضاء 
التناسل في الرجل وفیهما منفعة مقصودة وهي منفعة الامناء والنسل وفیهسا 
إمساك البول وكذلك الجمال. ۱ 
وفي قطعهما تجب الدية كاملة لاجماع آهل العلم لحديث عمرو بن حزم 
".... وفي البیضتین تجب الدیة" ولکن اختلف العلماء في قطع الواحدة فقيل نصف 
الدية للقاعدة السابقة وقیل إذا كانت المجني عليها اليسري ففيها ثلثا الدية لأن 
نفعها أعظم لأنها المنتجة للماء الذي يكون منه الولد والأول قول الجمهور(" فإذا 
۔ قررت الجهة الطبية هذه المعلومة فيكون القول الثاني أكثر معقولية (نص القانون 


۱ (۱) انظر شرح الخرشيء ج۸ ص٤٤۔‏ 
(۲) انظر روضة الطالبين للنوويء ج۹/ ۳۷۶. 
(۳) انظر نیل الاوطارء ج ۸ ص ۰9۰ و للمدونة للکیر ىء ج ص۱۱ 


اها 


علیها في الجدول الملحق) تبقى معنا من الاعضاء التنائية والتي هي محل خلاف 
بين العلماء في وجوب الدية كاملة فيها وهي: 

اللحیان؛ و الالیتان. والحلمتان» الشفران وسبب خلاف العلماء حولهما هو 
هل لهذه الأعضاء منفعة مستقلة ومقصودة وبدونها تنقص النفس عن الكمال. 

و القانون لم ينص على واحدة من هذه الأعضاء الثنائیة المختلف حولها" 

اللهیان: وهما العظمان اللذين يقال املتقاهما الذقن وتثبت عليهما 
الأسنان السفلي ویتصل طرف كل منهما بالائن ولاشك أن فيهما نفع وجمال» 
وليس في البدن مثلهما. ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الدية فيهما قال ابن 
قدامة آوفي اللحيين نفع وجمال وليس في البدن مثلهما فكانت فيهما الدية كسائر 
ما في البدن منه شيئان".!') 

الإليتان: هما العجز أو العجيزة وعرفها الفقهاء بقولهم هي اللحم الناتي 
بين الظهر والفخذين وهما موضع القعود وفيهما منفعة عظيمة وهي القعود° 
وفيهما جمال على الكمال والجمهور على وجوب الدية كاملة فيهما وإن لم تصل 
- الإصابة إلى العظم وفي کل واحد منهما نصف الدية وخالف المالكية الجمهور 
وقالوا فيهما حكومة عدل على خلاف في المذهب. 

وجاء في المدونة ما نصه قلت أرأيت إليتي الرجل والمرأة فيهما الدية 
عند مالك؟ قال لا أقوم على حفظ قوله في هذا والذي أرى في هذا الحکوم_ 2( 
وقال في المنتقى "أما في إليتي المرأة قال ابن القاسم وابن وهب فيهما حكومة 
عدل وقال أشهب الدية كاملة" والمسألة لا نص فيها والأقيس وجوب الدية في 
الإليتين كسائر الأعضاء الثنائية للنفع الحاصل بهماولما فيهما من الجمال 
المقصود. 


)0 انظر للمغني لابن قدامه مع الشرح آلکبیرے ج صب 6۸٩‏ 
(۲) انظر روضة الطالبین للنووي» ج4/ ۳۸۸. 
)۳( المدونة» ۱۹ ص۰۱۶ وانظر المنتقي تلباجي» چک ص 


۵۲ ا 


الحلصتان: والحلمة هي اللحم الناتئة على الثدي والتي يخرج منها اللبن 
للرضيع وفيها منفعة الرضاع والجمال!) وإمساك اللبن والجناية على ال دیین 
بالقطع من أصليهما أو بالإشلال تجب دية المرأة كاملة وإن كانت عجوزاً لآن : 
ذلك جمال في صدرها وفيه تفويت جنس المنفعة باتفاق الجميع وفي احدهما 
نصف الدية. () 

وهذا بلا خلاف يذكر وأما حلمتا الرجل فالراجح من أقوال العلماء لا دية 
: فيهما وإنما هي حكومة عدل لعدم المنفعة المقصودة منهما عند الرجل ولأنه 
لاجمال فيهما على الكمال. 

الشسفران: وهما اللحمتان المشرفتان على المنفذ قال ابن قدامه 'وفيهما 
دية المرأة إذا قطعا وهو قول الشافعي والثوري إذا لم يُقدر على جماعها...' ° 
ولم ينص القانون بذلك. 

والاولي وجوب الدية فيهما لأن فيهما جمال مقصود ومنفعة الشهوة 
والأصل في وجوب الدية فيهما القياس تطبيقا للقاعدة التي تقول كل ما في بدن 
الإنسان منه إثتان لهما منفعة مقصودة أو جمال على الكمال وجبت فيهما الدية. 
الأعضاء الرباعية والعشارية وما في حكم الأعضاء: 

الأعضاء الرباعية في بدن الإنسان كالأجفان في العينين 
وأشفارهماوالعشارية كأصابع اليدين والرجلين وما في حكم الأعضاء کالأسنان؛ 
شعر الرأسء الأهداب والأجفان والحواجب والجلد....الخ. 
1 أولا: الأجفان: 
سجمع جفن ولكل عين جفنان وهما غطاء المقلة من أعلاها وأس فلها 
- وجمهور العلماء على وجوب الدية بقطع الأجفان الأربعة وفي أحدها ربع الدية 


لل انظر نیل الاوطارء eA‏ صب ۶ ۵. 
(۲) انظر المغني لابن قدامة» ج۸؛ ص۳۹۹ 
ز٢۳(‏ نفس المصدر السابقء ص ۔٣٦۳۔‏ 


-۱ 5۳ 


قال السمرقندي في آشفار العينين دية كاملة وقي کل و احدة منها ربع الدية لذا لم 
" ينبت وکذا في قطع الأجفان تجب دية کاملة وتعتبر الأجفان تابعة للأشفار ولا 
یخفی ما في الاجقان من منفعة دفع الأذى والاخطار عن العين والاقذار 
وتحفظهما من الحر والبرد وبغير الاجفان یقبح منظر العين وأصل وجوب الدية 
القیاس على غيرها من الاعضاء المهمة و تطبیقا للقاعدة العامة.() 
ثانيا: الاصابح: ۱ 

وتجب الدية كاملة بقطع أصابع الکفین أو القدمین وتوزع الديسة بين 
الأصابع العشرة دون تمییز بیها بنسبة كل أصبع عشرء من الأبل وذلك لحصدیت 
الترمذي الذي صححه عن ابن عباس رضي اللہ عندما موقوفا قال "هذه وھ ذہ 
سواء يعني الخنصر والابهام في وجوب الدیة) وقد أجمع أئمة العلم والاجهاد 
على وجوب دية كاملة لاصابم اليدين العشر وکذا في آصابع القدمین وفي كل 
خمس آصابع نصف الدية أي دية صاحبها وفي الاصبع الواحد عشر الدية ۳۰۳ 
من الأبل!' وتتوزع دية الأصبع الواحد على الأنامل في كل أنملة قث دية 
الأصبع لأن الأصبع يتكون من ثلاث انامل إلا الإبهام تتكون من أنماتين في كل 
أنملة نصف دية الإبهام وقال مالك رحمه اللہ في الإبهام أيضاً ثلاث أنامل 
كالأصابع الأخرى_ ° 
مسالنة: 

وجراحات المرأة تساوي دية الرجل إلى أن تبلغ ثلثي دية النفس فإذا 
بلغت ذلك جعلت المرأة إلى نصف دية الرجل فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففیھسا 
تلاتون من الإبل فإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون من الإبل رجوعاً إلى 
ديتها وهي على النصف من دية الرجل وذلك لإجماع الامة على أن دية المرأة 


(۱) تحفة الفقهاء سمر قندي» ج ص۰۲ ۱. 

. (۲) صحیح البخاري کتاب الدية باب دية الأصابع. 

(۳) انظر نيل المارب بشرح دليل الطالب» ج٢ء‏ ص۱۰۸ 

۔۳٣٣ےص‎ ء٢ج انظر الموطاء ص۳۲۰ وانظر منار السبیل»‎ )٤( 
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على النصف من دية الرجل ولم يخالف هذا الاجماع الا ابن عليه والأصم من 
المعتزلة والراجح ما عليه سائر الائمة وهو قضاء الصحابة فلم يعرف لهم 
مخالف فكان إجماع منهم فإذا نقضنا ذلك الإجماع تكون نسينا الامة إلى الخطأ 
والأمة الإسلامية معصومة من الخطأ لا يمكن أن تجمع على خطأ في أي عصر 
من العصور وذلك لما رواه مالك في موطأه قال الراوي: "حدثني يحي عن مالك 
عن ربيعة إبن عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسبب کم في أصبع المرأة؟ 
فقال عشر من الإبل فقلت كم في أصبعين فقال عشرون من الإبل فقلت كم في 
ثلاثة قال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربعة؟ فقال عشرون من الإبل فقلت حین 
عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد أعراقي أنت؟ فقلت بل 
متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا ابن أخي.(“ 

ٹالشا: الاسنان: 

تعتبر الأسنان في حكم الأعضاء من البدن حيث أنها تثبت بعد تصام 
الخلقة وعدد الأسنان عند الاكمال إثنان وثلاثون سنا وتوزيعهن في الشدقين على 
النحو التالي: 

.١‏ أربع ثنايا اثنتان من فوق واثنتان من أسفل. 

۲ أربع أنياب نابان من فوق وتابان تحت. 

۳. أربع رباعيات منها إثنين من فوق وإثنين من أسفل. 

۶ أربع ضواحك وهي أضراس من فوق وأسفل. 

.٥‏ إثنا عشر طواحن وتوجد في كل شدق ست. ثلاث فوق وثلاث أسفل 
وفي السن جمال كامل ومنفعة مقصودة وهى القطع والضرس 
والمضغ ويشترط في السن التي تجب الدية بقلعها أربعة شروط 
هي:() 


(۱) انظر بشرح الخرشيء ج۸ء ص۲٠‏ وموطاً الامام مالك كتاب الديات باب دية المرأة. 
(۲) انظر روضة الطالبين» ج۹ء صمت" 
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آ. أن تكون السن المقلوعة أصلية وین كانت زائدة تجب حكومة عدل 
كما آوضحتاه عند الكلام عن القصاص في الأسنان. 
ب۔ أن تكون السن تامة: فان کسر أو قلع بعضها من الظاهر لزمه 
القسط. 
ج. أن تكون السن مٹغورۃ فان قلع سن صغير لم يثغر لا دية عليه 
وعليه الإرش على الشين. 
د. أن تكون ثابتة فان كانت مضطربة بطلت منفعتها من المضغ وغيره 
فلا دية وحكومة عدل. 
ففي قلع السن المستوفية لهذه الشروط نصف عشر دية صاحبها أي خمس من 
الایل باتفاق العلماء ولحديث عمرو بن حزم "....وفي السن خمس من الایل".() 
وكل الأسنان سواء الناب» الضرس والثنية وفي كل واحد منها خمس من 
الإبل لما رواه ابن عباس بسند صحيح مرفوعا "الأصابع والأسنان سواء التنية 
والضرس سواء"' 
وجمهور العلماء على أن في كل سن خمس من الإبل إذا قلعت الأسنان 
جميعاً ولو زادت على دية النفس لدلالة النص على ذلك وهو وجيه وبالنسبة 
لشعر الرأس واللحية إذا أزاله الجاني لا تجب الدية بذلك لان هذه الشعور زيادة 
في الآدمي ولهذا تنمو بعد كمال الخلقة وتحلق في بعض البلاد ولا تتعلق بها دية 
كشعر الصدر والساق والواجب في مثل هذه الجناية حكومة العدلء وهذا قول 
الشافعي ومالك خلافا لمذهب الشيعة الذي يوج ب الدية بالجناية على هذه 
الشعور () 


(۱) رواه لتساني» ج٢‏ برقم ۰۳۶۲ ومالك في لموطا, ج٢‏ برقم .۸4٩‏ 


(۲) رواه ابر داوود و ابن ماجه بسند صحیح الاروای ج۷ء صت ۰ ۳۲ . 
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اهداب والحاجبین: ۱ 

اختلفت آلاء العلماء في القدر الواجب في الجتاي 2 على الأه داب 
والحو اجب والأهداب هي الشعر الذي ينبت على شفر أجفان العين فعضد مالك 
و الشافعي الو اجب حکومة العدل فقط وعند أبي حنيفة ویعض الحنابلة والشيعة 
الواجب الدية كاملة لتفویت الجمال المقصود من از التها. والذي یترجح لي هو 
قول مالك و الشافعي رحمهما اللہ تعالی لا الشعور ليست من الأعضاء الأصلية 
ا لعدم الدلیل لذلك.() 


الضلج والترقوة وغيرهما من العظام البارزة: ‏ 
إختلفت آراء الفقهاء في الواجب بالجناية على هذه فعند الجمهور الواجب 
حكومة عدل أو ليس شئ مقدر وعند أحمد رحمه الله في الضلع بعیر والترقوة 


بعیر وفي کل واحد من الساعد والزند بعیران وفي الزندین أربعة ابعرة ° 


(۲) انظر کنز العمالء ج۷ء ص۳۰۷ وانظر روضة الطالبين» ج۹ء ص۲۷۹ 


-١ ۵۷ 


المبحث الثالت 
۰ - 0 
في مقدار اروش الشجاج والجروح 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الشجاج التي لها أرش مقدر من الشارع. 
اخطلب الشاني: الشجاج التي ليس لها أرش مقدر من الشارع. 
المطلب الأول: 

الشجاج جمع شجة وهي الجراح التي تقع على الرأس والوجه وما كان 
في غيرهما یسمی جراحه وسبق أن أشرنا أن شجاج الرأس والوجه عشرة أنواع 
. ومتفاوتة من حيث الخطورة أما جروح البدن فإنها غير محصورة في عدد معين 
وأخطرها الجائفة والشجاج والجروح بعضها لها أرش مقدر من الشارع وبعضها 
ليس لها إلا حكومة العدل. 

قال السر خسي: إيجاب الحكومة في الجروح مروي عن إيراهيم النخعي 
وعمر بن عبد العزيز قالا "ما دون الموضحة من الشجاج بمنزلة الأرش ففيها 
حكومة العدل".() 

وفيما يلي نتحدث عن الشجاج التي لها أرش مقدر من الشارع ونأخذ كل 
شجة على حده والأصل في هذا التحديد هو ما ثبت عن النبي صلي الله عليه 
وسلم في كتاب عمرو بن حزم الذي سبقت الإشارة إليه من قيل وفيه "....وفي 
الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الابل وفي الموضحة خمسة من 
الابل وفي المأمومة ثلث النفس.....*,۱) 


ز٢)‏ انظر الارواء ج۷ ص۳۲۹ في تخریج آجادیت منار تلسبیل - 


مها 


المأمومة. 

هي الشجة التي تصل إلى ام الدماغ ولو يغرز إبرة وقد تظهر تلك الجلدة 

بين عظم الرأس والدماغ وتسمى ام الدماغ وهي جلدة رقيقة تجمع الدماغ وقد 

' سميت تلك الجلدة بام الدماغ أو خريطة الدماغ لأنها تخرط الدماغ وتجمعه ولا 
تكون المأمومة إلا في الر أس() وقد اجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على أن فيها 
ثلث الدية بعد البدء للنص الوارد في ذلك. 
المنقلة: 

وهي الشجة التي تنقل العظم بعد الكسر ولا تصل إلى الدماغ؛ وقيل 
المنقلة ما یخرج منها عظام صغار. وأخذ هذا الاسم من النقل وهي الحجارة 
الصغار وتكون في الرأس والوجه وهي اقل خطورة من المآمومة(") ویجب في 
المنقلة خمسة عشر من الإيل أو عدل ذلك من الأصناف الأخرى وذلك لقوله 
صلي الله عليه وسلم ".....وفي المنقلة خمسة عشر من الابل" وقد أجمع العلماء 
على ذلك الحديث حديث عمرو بن حزم في مقادير الديات وقد سبق تخريجه. 
آموشضحه: ۱ 

هي الشجة التي توضح العظم أي توضح اللحم عن العظم حتسی يبدوا 
أ بیاضه وتقشر السمحاق وتصل إلى العظم ولو بقدر راس الابرة وتکون في 
الرأس والوجه على السواء في قول الجمهور. والو اجب فیها خمسة من الإيل لما 
. جاء في کتاب عمرو بن حزم الذي سقناه آتفا وتعتبر الموضحة آهم الجراح لأنها 
أصلا تقاس عليه الجروح الأدنى منها و لامکان القصاص دون سائر الجراح.(۲) 


(۲) تحفة للفقهاء سمر فندي» ج ص۱9 ۰۱ 
(۳) نفس المرجع السابق. 
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الجائفة: 

هي الجراحة التي تصل إلى جوف كالبطن والصدر والجنب والخاصرة 
وبين الذكر والأنثيين سواء من مقدم الجوف أو بالجنب أو الظهر ولو بايرة ولو 
لم تخرق الإمعاء وليس في جروح سائر البدن ماله أرش مقدر غیر .الجائفة وفي 
الجائفة يجب ثلث دية النفس لقول النبي صلي الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم "....وفي الجائفة ثلث النفس....” وقد اجمع الفقهاء على ذلك وفي 
الجاتفة إذا نفذت من الجنب الآخر ثلثا الدية لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا 
رمي آخر بسهم فائفذہ فقضى ابوبكر الصديق بثلثي الدية ولا يعرف له مخالف 
من الصحابة فهو نوع إجماع.( 
الداصفية: 
وهي الشجة التي تخرق خريطة الدماغ وفي الغالب لا يعيش المجني 
۰ عليه بعدها ولذلك لم يذكرها كثير من أهل العلم وقالوا الواجب فيها أرش 
المأمومة وحكومة عدل في قطع الخريطة.7) 
الهاشمة: 

وهي الشجة التي تهشم العظم وتکسرہ ولم ينقل عن النبي صلي الله عليه 
وسلم فيها تقدير وقول الجمهور أن آرشها مقدر بعشرة أبعرة قال ابن ضويان 
فيها عشرة من الأبل روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من 
الصحابة“ وهو قول أبى حنيفة والشافعي وأحمدء آما مالك لم يعرف له قول فيها 
وان کان أشهب من علماء المالكية قال بقول الجمهور أي فيها عشرة ابعرة.(*) 

أما بقية جراح البدن فليس فيها سوى الحكومة والإجتهاد كما سيأتي في 
المبحث الثاني. وقد نص القانون في الجدول الثاني الملحق به على الآتي: 
(۱) انظر المبسوط للسرخسيء ج55؟, صل74. 
(۲) انظر المبسوط للسرخسي» ج45): ص٢۷۔‏ 


(۳) انظر منار السبيل لابن ضوبان» ج٢ء‏ صب6”. 
(4) انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء ص۷٥۲.‏ 
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تكون الدية في الجراح کامله في الحالات الآقية: 
5 أ. عند قطع عضو من الاعضاء الفردية في الجسم. 
ب. عند قطع عضوین من الأعضاء الزوجية أو آحدهما في 
الجسم إذا ترتب على ذلك ذهاب وظیفتهما. 
ج. آصایع الرجلين وأصابع اليدين جميعا. 
د. عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح. 
ه. عند ذهاب الأسنان جمیعا۔ 
تكون الدية في الجراح نصف في الحالات الآتية: 
[. عند ذهاب واحد من الاعضاء الزوجية. 
ب. عند ذهاب الوظيفة لواحد من الاعضاء الزوجية. 
.٤‏ تکون الدية في الجراح عشرا (۱۰/۱) عند ذهاب الأصبع ونصف عشر 
(۲۰/۱) عند ذهاب آنملة أصبع الابهام وٹلٹ عشر (۳۰/۱) عند ذهاب 
واحد من آنامل الاصایع الاخری. 
5. تکون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر (۲۰/۱) 
٦۔‏ تکون الدية في جراح الجسد كما يلي: 
أ. الجائفة التي ينشأ عنها جرح نافذ إلى التجویف الصدري أو البطن ثلث 
الدية (۳/۱)- 
ب. إذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر اعتبرت جانفتبن وفیها ثلثا الدية 
(۳/۲)- 
۷ تکون الدية في الشجاج كما يلي: 
5 دية الامة التي تصل إلى ام الدماغ ثلثا (۳/۱)- 
ب. دية الدامغة التي تصل إلى الدماغ لٹا (۳/۲). 
ج. دية المنقلة التي تنقل العظم ثلائة اعشار (۱۰/۳). 
د. دية الهاشمة التي تهشم عظم الرأس أو الوجه عشر! (۱۰/۱)- 
ه. دية الموضحهة التي توضح العظم نصق عشر (۲۰/۱). 
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في الشجاج والجروح التي ليس لها آرش مقدر ومعنی الحكومة 


أجمع ساتر آهل العلم على أن ما دون الموضحة من الشجاج لم یقدر له 
النبي صلي الله عليه وسلم آرشا معینا وما اثر عن زید بن ثابت رضي اللہ عنه 
انه جعل في الدامية بعیرا وفي الباضعة بعیرین وفي المتلاحمة ثلاشة وفي 
. السمحاق آربعة ابعرة لم يأخذ بذلك أئمة الاجتهاد وقالوا إنما يحمل ذلك على أنه 
مقدار حکومة العدل في زمنه( وهذه الشجاج التي دون الموضحة فهي كالآتي: 

هي الشجة التي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم وتقشرها وهذه الجلدة 
تسمی سمحاق فسمیت بها هذه الجراحة ویسمیها أهل المدينة الملطاة( وهي أول 
شجة بعد الموضحة وتجب فیها حکومة عدل وهو رأي عامة الفقهاء إلا ماروي 
عن آحمد أن زیدا حکم فیها بأربعة ابعرة وهو مذهب الشيعة الامامیة.( 
اختلا حجمة: 

وهي الشجة التي تذهب في اللحم آکثر وتغوص فيه وهي مأخوذة من 
قولك التحم الشیئان إذا اتصل آحدهما بالاخر ولیس فیها ارش مقدر والواجب فیها 
حکومة العدل وهو قول جمهور علماء السنة.*) 
الساصحه: 

وهي الجراحة التي تشق اللحم قلیلاً ولا آرش لها مقدر والواجب فيها 
حكومة العدل وهو قول عامة فقهاء الاسلام. 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي: ج75ء ص-۷4. 
(۲) البحر الرائق لابن نجیمء ج۰۸ ص ۳۸۵. 
(۳) انظر المبسوط للسرخسيء ج٢۲ء‏ صء ۷. 
)٤(‏ انظر للمغني لابن قدامةء ج۸ء ص۰۳۷ 


۱۱۲ 


الدامية: ۱ 

وهي الشجة التي يخرج منها الدم وهي الیازلة عند بعض الفقهاء وليس 
لها آرش مقدر والواجب فيها حكومة العدل وهو قول فقهاء الشريعة الإسلامية. 
الحارصة: 

وهي الشجة التي تخدش الجلد ولا يسيل منها دم وتعرف بالقاشرة ولا 
آرش فيها مقدر والواجب فیها حكومة العدل وهو قول أكثر فقهاء الشريعة 
الإسلامية. 


شكومة العدل: 
هي الإجتهاد وإعمال الفكر في تقدير أرش الجناية على البدن7') بواسطة 
القاضي أو بواسطة أهل الخبرة وبلغة اليوم هي التعويض الذي تقدره المحكمة 
ويشترط العلماء لإعتبار حكومة العدل عدد من الشروط(" هي: 
۱ ألا تكون الحكومة في جناية لها أرش مقدر من قبل الشرع لأنه لا 
اجتهاد مع نص. 
۲ أن يتم تقدير الأرش بالحكومة بعد اندمال الجرح وبرءه ليعرف 
قدر الشين الذي بقي ولربما تسري الجناية على النفس۔ 
۳. أن يكون الأرش المقدر بالاجتهاد أقل من المقدر شرعاً قلا يبلغ 
بالحكومة أرش موضحة في شجة دونها كالسمحاق. 
5. أن يقوم بتقدير الأرش عدلين من أهل الخبرة. 
وكيفية الحكومة في العصر الأول كانت باعتبار المجني عليه عبد ثم يقوم هذا 
العبد قبل وبعد الجناية ويقدر نقصان قيمته يكون أرش الجراحة ولكن لا تخفسى 
صعوية تطبيق هذه الصورة الآن لأن العرف الذي نعيشه الآن يختلف عن العرف 
السائد في تلك الأزمنة حيث كان للرقيق أسواق وأثمان معروفة ولكن الآن هذا 


۱ (۲) انظر منار السبیل لابين ضوبان» ج٢ء‏ ص۳۹ 


۱۳ 


الأمر غير موجود فيكون الأخذ بمذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي اعتبر تقدیرا 
معينا للجراحات التي لا أرش فيها محدد من الشارع أخذ بما أثر عن زيد ابن 
ثابت رضي الله عنه أن في الدامية بعيرا وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة 
ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة آبعرت فهذا المذهب يكون أكثر وجاهة ومعقولية 
ويخرجنا من عنت كيفية التقدیر وضوابطه.7) 


(۱) انظر المغني لابن قدامة ج۸ء ص۳۷ وانظر العقوبة لأبي زهرةء صه۰. 


س٤‏ اس 


خاتمة القول 


إن القصاص مشروع بنص الكتاب والسنة واجماع الأمة في النفس وفیما 
دونها من الجراح والشجاج وقطع الاطراف ولا يصح قول من قصرہ على النفس 
فقط بحجة أن القصاص فيما دون النفس شريعة اليهود. 
والقصاص هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل إذا کات جنايته 
عمدا عدواناً ولم يشترط بعضهم العمد فيما دون النفس لان ما دون النفس لا 
یقصد اتلافه بآلة دون آلة عادة خلافا لاخرین والقانون اخذ بالاخير كما جاء في 
نص المادة ۱۰" وهو الصواب لأن ركن العمد العدوان اصل أصيل في التجريم 
فلو وقع العمد ممن لا يتصور منه العدوان كالصبي والمجنون فلا تكون الجناية 
۱ موجبة للقصاص وكذلك إذا كان مرتكب الفعل ارتكبه بحق أو شبه أو دفعآ 
للصائل أو برضی المجني عليه ولا يلتفت لناحية التكافؤ في الجنس في انفاذ 
القصاص إذا توفرت شروطه فيجري القصاص بين الرجال والنساء بعضهم على 
بعض فلو جنى الرجل على المرأة بما يوجب القصاص فيقتص لها منه وكذلك 
العكس لأن الكل أنفس معصومة خلافاً لمذهب أبي حنيفة الذي ينص على ألا 
قصاص فيما دون النفس بين الرجال والنساء لأن عند الحنفية الجناية على مادون 
النفس تأخذ مسلك الأموالء» والقانون اخذ بمذهب الجمهور في جريان القصاص 
بين الرجال والنساء فيما دون النفس وهذا المذهب هو الصواب انشاء الله. 
أما التكافؤ في الدين معتبر على الصحيح فلا يقطع المسلم للکافر وهو 
مذهب الجمهور خلافا للخنفية والقانون مال إلى نظرية أبي حنفية في هذه المسألة 
لأن عبارة (من يسبب لإنسان ذهاب عضو تشمل كل أحد والذي أراه صوابا في 
هذه المسألة أن يعتبر التكافؤ في الدين ويكون الاسلم في التعبير عن المادة (من 
يسبب لأنسان معصوم....) أما التكافؤ في العدد فغير معتبر على الصحيح فلو 
قطع الجماعة شخصاً واحداً استووا في الفعل قطعوا جميعاً كما يقتلوا جميعاً لو 
قتلوه لأن مادون النفس يجب المحافظة عليه كالنفس. 


١3 


كذلك يجب مراعاة شرطي الممائلة وإمكانية الاستیفاء من غير حيف 
وبعض لافقهاء ضيق دائرة تنفیذ القصاص بشرط إمكانية الاستیفاء ویالغ في 
الاحتراز من عدم أمن الحیف فأسقط القصاص في كثير من الجراحات كالسمحاق 
و الباضعة والمتلاحمة وجراح الجسد. ۱ 
إن الظاهرية والمالكية اعتدل مذهبهم في الاحتراز من عدم أمن الحيف 
ولم يمنعوا القصاص إلا الجراحات التي یعظم معها الخطر ککسر عظام الرأس 
والصدر والظهرء أما العظام التي لا یعظم معها الخطر کعظام الیدین والأصابع 
و الشجاج الخفيفة کالسمحاق والباضعة و الدامية و المدامعة اوجبوا فیها القصاص۔ 
ورجح الإمام آبو زهرة هذا المذهب الأخير واوجب القصاص حتی في 
کسر ااعظم إذا لم یعظم معها الخطر ولاسیما إذا آوصت الجهة الطبية بامكانية 
الاستیفاء من غير حیف وأنا آری صحة العمل بالمذهب الاخیر لأنه اقرب 
لتحقیق معنی قوله تعالی: (و الجرو ح قتصاص). 
و الاحظ أن القانون غلب مبداً الاحتراز من عدم الحیف عملاً بنظرية 
الجمهور ولذا منع القصاص في جميع جراح الجسد والشجاج إلا الموضحة. 
و الاحظ أن المذهب الحنفي منع جریان القصاص في كثير من الاعضاء 
بحجة عدم آمن الحیف ومن تلك الاعضاء الثدي والذکر والجفن ومال القانون إلى 
هذا المذهب إلى حد ما فلم ينص على الثدي والالية والجفن في الجدول الأول 
الملحق به واری أن تکون هذه الثلائة ضمن الأعضاء التي يجب فیها اقصاص 
لان لها حد تنتهي إليه فيؤمن فیها الحیف وفیها منافع مقصودة وجم‌ال على 
الکمال . 
وتذهب نظرية أبي حنيفة إلى ابعد من ذلك في اشتراط الشروط لتنفيذ 
القصاص إذ لا يرى القصاص في ارض ليس لولي آمر المسلمين فيها ولاية 
وسلطان ويرى رحمه الله أن العصمة لا تتم بمجرد الإسلام بل لابد لها من الدار 
فكل العقوبات الحدية لا تقام عنده إذا ارتكيت مخالفاتها في غير دار المسلمين 
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التي لیس لولي آمرهم فيها سلطان ومنعة ويميل القانون لهذه النظرية إذ یقصر 
تنفيذ القصاص في الولايات غير الجنوبية. 

ومذهب الجمهور ليس من شروط العصمة الداريل العصمة تثبت بكلمة 
الإسلام وجاء النص الشرعي بذلك كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (من قال 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ فقد عصم مني دمه وماله) فعلق الشرع 
العصمة على الإسلام فقط فمن اعتدي على مسلم معصوم في كل ازض بجناية 
توجب القصاص في فيقوم عليه كما لو جنى عليه في دار المسلمين وهذا في حالة 
ثبوت الجناية عليه وتمكن الحاكم المسلم من معاقبته فتعلیل أبي حنيفة رحمه الله 
بأن الإقامة في بلاد الكفار تورث شبهة في رفع العصمة استحساناً في مقابلة 
النص الذي سبق ذكره. 

ويتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل 
الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد المثلى فيقتص منه بالقطعين معا الأصغر شم 
الأكبر. 

ويجري القصاص في الأطراف إذا تحققت الشروط الخاصة بجريان 
القصاص فيها والتي سبق بيانها وقد نص القانون في الجدول الأول الملحق على 
ما يجري فيه القصاص من الأطراف حسب اختيار القانون واستحسن إضافة عدد 
من الأطراف لم تذكر في الجدول الأول وهي الإلية والثدي والجفن لأن الحيف 
يؤمن فیها ولها منافع مقصودة وجمال على الکمال. ۱ 

إن حق الاستیفاء في القصاص في النفس يثبت للورثة بلا استثتاء ومن 
خص به العصبة فقط فمذهبه مرجوح وان القانون اختار المذهب الأول وفي هذا 
المذهب توسيع لفرصة العفو التي قد تصدر من غير العصبة كالمرأة مثلاء أما 
حق الاستيفاء فيما دون النفس فهو يثبت للمجني عليه إذا كان ذا أهلية وإلا فوليه 
الأقرب فالاقرب وان الدولة ولي من لا ولي له. 

ويسقط القصاص بعد وجوبه ااذ ثبت أن المجني عليه فرع للجاني أو 
صدر من المجني عليه أو وليه عفواً صحيحاً بمقابل أو بدونه ويصح العفو لو 
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صدر من بعض الاولیاء دون بعض لان العفو لا يتجزأء ولو صدر العفو من 
المجني عليه عن دمه قبل مماته صح العفو وسقط القصاص لانه أولى بدمه من 
غیر ه. 
وبالطبع إذا سقط القصاص بسبب العفو على المال أو بدونه فلا تس قط 
سلطة ولي الأمر في التعزير ہما يراه مناسبا لطبيعة الجاني. 
وإذا سقط القصاص بأي مسقط تعينت الدية وهي المقابل المالي للنفس أو 
لمادونها» والأصل فيها الابل وما سواها فهو تقدير لقيمتها ویختلف التقدير 
باختلاف أحوال الناس و آزمانهم. 
وتؤخذ من الجاني وحده في العمد وفیما سواہ تتحملها العاقلة وهم قرابة الرجل 
من أبيه إذا کان من أهل العاقلة والا فهم آهل الدیوان والصنعة كما سبق بیانه. 
وإذا لم یعرف للجاني عاقلة ولم يكن من أهل الدیوان فتقوم. الدولة بدفعها 
لانها ولي من لا ولي له. وقد تجب الدية کاملة في بعض الجراح كما لو اذهب 
الجر ح حاسة من الحواس کالسمع والبصر أو معنی من المعاني کالعقل والبطش 
وقد يجب نصفها إذا اتلفت الجناية عضواً واحداً ک العین والأذن من الاعضاء 
الزوجية. 
وفي قتل النفس لا يتبع مقدر مقدراً بل كل مقدر يتبع لدية النفس- وإذا 
كان جنس المنفعة قائم بعضو واحد منه في البدن ففیه الدية كاملة وإن كان بائنين 
ففي كل واحد منهما نصف الدية وان كان باربعة أعضاء ففي كل واحد منها ربع 
الدیةء أما الشجاج وجراح البدن فأكثرها لم يرد فيها أرش مقدر وإنما التحديد 
متروك فيها للحاكم بحسب ما يقتضيه تغير الزمان وأحوال الناس إلا ما أثر من 
تحديد لبعض الشجاج وهي المأمومة والمنقلة والموضحة والجائفة وقد نص 
القانون على جملة من الأطراف والجراح التي لها أرش مقدر وذلك في الجدول 
الثاني الملحق بمذكرة القانون. 
وباللى (لتوفیی, 
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ع 


رت 


رجنم لا ںی 
ھے جیپ بے 
الفش‌سرس 
۱ المقدمة وأسباب اختیار الموضوع ٥‏ 
۲ التمھید- في معنى الجناية على ما دون النفس وأنواع الجراح ۰ ۷ 
الباب اثول:في القصاص في ما دون النفس وفیه أربعة فصول 
الفصل اثول: 
معنی القصاص و مشروعیته فيما دون النفس وشروطه 
۱ معنی الجناية على ما دون النفس وأقسامها. ۱ ۹ 
۲ آنواع الجراح في الشريعة و القانون. ۱۱ 
۳ معنی القصا ۱۹ 
4 مشروعية القصاص فيما دون النفس والرد على من أنكره. ۲ 
.٥‏ شروط القتصاص فیما دون النقس ۳۹ 
.٦‏ الدفوع التي يستفيد منها الجائي. ۹ 
۷ شروط الدفع بتجاوز السلطة. ۲۹ 
۸ التکافؤ في النو ع و العدد. ۳۲ 
٩‏ التکافؤ في الدین. ۳۳۰ 
٠‏ لممائلة في المحل ۱ ۳۷ 
١.مكان‏ الاستيفاعء. ‏ ' ۳۸ 
الفصل الشانسي: ۱ 
الأطراف التي يجري فیها القصاص 
۱ الشروط الخاصة بجریان القصاص في الأطراف. ٥‏ 
۲. القصاص في اليدين والرجلين. ۷ 
۳ القصاص في العین 2۱ 
6 جناية الأعور والجناية عليه. o۲‏ 
.٥‏ الجناية على الأنف 6 


۹ 


.٦‏ الجناية على الأذن 

۷ الجناية على الذكر 

۸. القصاص في السن 

4. القصاص في اللسان. 

۰ حکم القصاص في الشفة - الجفن - الآلية - الشفزان - الثدی 
.١‏ ملة الأطراف التي نص عليها القانون. 

۲۔ الجناية التي تذهب منفعة الطرف مع بقاء عينة 

۳ القصاص في الشجاج 

 :‏ مسلك القانون في القصاص في الشجاج وجراح الجسد. 


5. حكم القصاص في اللطمة وضربة السوط ورأى الإمام بو زهرة ' 


الفصل الثالث 
استیفاہ القصاص ومن له حق الاستيفاء؟ 
.١‏ حق الاستيفاء في القصاص في النفس 
۲ حق الاستیفاء في القصاص فيما دون النفس 
۳ وقت استيفاء القصاص فيما دون النقس 
.٤‏ ما يشترط لاستیفاء القود 
5. إذا سرى الجرح فمات المجنى عليه 
1 واجب السلطات بتفقد آلة القصاص 
۷ إذا جرح المجنى عليه جرحا لاقصاص فيه فمات 
۸ مسلك القانون في آلة التنفيذ 
٩‏ سلطة ولي الأمر في الاستيفاء 
۰۔ الحبس في ظل السلطات 
.١‏ من هم أولياء المجني عليه الذين لهم حق الاستيفاء 
١‏ . وجوب الاستيفاء في ظل السلطات 


Ve 


۷۸ 


الفصل المرابع: 
مسقطات القصاص والعقوبة البديلة؟ 


۱ 
5 
5 


مسقطات العقوبة اجمالا 
العفو کمسقط للعقوبة 
هل يفتقر العفو عن القصاص إلى رضا المجنى عليه 


. فضل العفو وادلة مشروعيته 

. الحكمة من مشروعی العفو 

. حكم العفو و الشفاعة فيه 

. حكم الشفاعة إذا بلغ الأمر الإمام 

. متي يصح عفو المجنی عليه 

. الحكم إذا عفي المجروح ثم سرى جرحه فمات 


. موت الجانى كمسقط للقصاص 
. فوات محل القصاص 
. الصلح 


. العقويات الأصلية والبديلة 


الباب الثانس: في الدية وفيه فصلان 


اصل الدية وممن تؤخذ وكيفية أخذها وحالات الحكم بها في القانون السودانی ۱۰۷ 


١ 
۲ 
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تعریف الدية وحالات الحکم بها في الفانون السودانی. 
الالفاظ ذات الصلة 


. ممن تؤخذ وكيفية أخذها 
. مشروعية اخذ الدیه من العاقلة 


۷ 


۱ «۷ 


1۹۸ 


1 مفهوم العاقلة في المجتمعات الحدیثة ۱۷ 
۲۷ مسلك القانون في تكوين العاقلة ۱۹ 
۸ شروط تحمل العاقلة للدية ۱۳۱ 
۹. كيفية اخذ الدية حسب قانون الإجراءات المدئية. 


.٠٠‏ إمكانية دفع الدولة للدية عمن لا عاقلة له أو عجزت عاقلته عن 


دفعها. ۱۳۷ 
۱ حکم القتيل في زحام الحج والجمع. ۹ 
۲ الأطراف المستفيدة من الدية ۱۳۱ 
في مقادیر ديات الجناية على ما دون النفس؟ ۱۳۷ 
.١‏ أصول الأموال التي تؤخذ منها النفس ۱۳۷ 
۲ مسلك القانون في اعتبار اصل الدية ۱ ١‏ 
۳ ما تجب فيه الدية كاملة من المعاني والحواس والاعضاء ۱۶۲ 
.٤‏ الشجاج والجروح التي لھا ارش مقدر من الشارع ۸" 
.٥‏ الشجاج والجروح التي لیس لها راس مقدر من الشارع ۰ ٠١١‏ 
.٦‏ حكومة العدل معناها قدیما وحدیثا ۳ 
۷ الخاتمة. ١6‏ 
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